كعاب تفسير الازن و بهامشه لفسير الشيخ الا كبرطيع عاك . 
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8 


رهد 


4 


قصة 


مان 


كشف الامام البزدوي وهوا كبر كتاب 1 في اصول الامة النفية " 
الثشفا في تعريف حقوق المصطنى ( صلى الله عليه وسلم ) طبع الاستانه 
امجاز القران لالي بكر البائلاني 

الخلاة للبهاء العاملي و بهامشه سكرد ان السلطان مع اسرار البلاغة 
ديوان القاغبى ابى بكر الارجاني طبع بيروت 

المولد الشريف للبرزتجي مع اسباء اهل بدر ( محرك) 

التعسية ( طيبع مصر ) وشرح السعد عليها طبع الاسبانة 


كعاب شرح برهان الكانبوي طبع اللاستانه 


اكات 


الاشياه والنظائر اللغو يه ٠‏ 


كتاب ادب الدنيا والدين للامام الماوردي و ببامشه تبذيب الاخلاق لابنسكويه 


الرازي 





كتب جارى طيعبها على نفقة اسححابها وتباع في معلنا * 


كاب ٠‏ صل افكار المتقدمين والمتاخر بن من العلاء والمكاء وامتين للامام 


'أخخر الرازي مع شرحه المفصل للامام نجم الدين الكانبي 

الصناءتين في صناعتي الندر والنظم لابي هلا لالءسكري مغ ديله الصياغتين 
فنرغال اامناعتين امن آفاضا ل العصر بار ي طبعه في الاستانة العلية 
النور الفارى بين الؤلوقو الخالى :تاليف سعاد للوعيد الرحمن جابي بأجه حى زأذه 
وند وضع ع مامشه كتابان جايلان ( الاول ) الاجوبة الفآخرة للامام القرافي 
والتافي اراد الميارى من اليهود واأنصارى لان في الجوز يه الجاري طبعه 


1 ا يم 
العامة لود 2 عر 
35 6 3 


٠. 26 مقدمة‎ 3 


انمد ري العالمين + والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ٠‏ وبعد 
ففاكانت معرفة أصول مسائل الخملائيلات من أم ما تسعى اليه العقلاء ٠‏ وثتهافت 
عليه الأيمة الفضلاء ٠‏ للوفوف على سر منشاه الخلا الباحث عن كيفية ايراد المي 
الشرعية ٠‏ ودفع اليه وقوادح الادأة اخلافية ٠‏ باقامة البراهين القطعية ٠‏ لاستذماط 
الاحكام ٠‏ ومعرفة مأخذ ادلة ألامٌة 00 ٠‏ وهومن اجل العلوم فائدة ونفعا وقد 
عر قه 8 هذا نة العلوم فقال د اه خلا فطل بأحث عن وجوه لاستنياطات المؤتانة 
من الاداة الاحبالية او التفصيلية الذاهب في كل منها طائفة من العطاء افضلهم وأمثلهم 
أبو حنيفة نععان أبن تأت الكوفي ومن اسحعايه أ بو يوسف وت#د وزئر و الامام الشانعي 
والامام مالك والامام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعير :1 ثم الث عنها بحسب 
الابرام والنقضن لاي وضوح 'ريد في تال الوجوه ومباديه مستنبطة من عل الجدل 
والحدل بنزلة الأدةوا خلا ف منزلة الصورة وله اسعداد من العو مألعربية والشرعية وغرضه 
تخصيل ملكة الاير أم والنقضن وفائدته دفع الشكواك عن المذأهب وايقاعبا في المذهب 
الؤالن ف واول من أخرج ع الخلاف واسس قواعده في ا بلا خلا فالامام | بوازيد 
الْدبو»ى المتوقي سنئة ؟ 239 ذ ترذؤلك العلامة سن صديق خان ف أمجد العلوم وفك 
تسر 1 واحمد ذ له أسقتان: اك الحد يو يةالعامرة ا لاولى معن جموعغرة 1 أوالتانية 


بكم 


كرةٌ لم ١‏ ل أ زرنا ؟ في لصتحيو حؤيرة لاخ الفقيه الفاضلى اشيم مهد ابورا سس التعسافي 2 


0 سس 4 
تبسر لنا نحفة بخط الفاضل المشار اليه من رسالة الامام الائى الى اللدين 0 
دون فيهأ القوا عفد الني عأمبا هذ أر فروع مذهب الامام الاعفم لي مقف 3 الني : ود در 


شو أهدها ونظذأ أرهأ 'الامام 'لاجل - ع انا سنى فد يلدأ و ا جة كل 


5 


إبعنا 6 سير نبا ليا 
وأحلا مه ن هؤذلاء 2< ع4 ة الاءلام ممعوةه عن م ا 53 راح شف القأء رىء على مقذدار 
ألم 


٠ : 4 5-1‏ : ب - ا 5 0 0 
و2 ايع فمواثي مشجيم شنا 0 المظار بأو والاجتباد 2 و بد للكت تتأ م ومأ ديق 


07 39 0 
5 وي 9 ع ه عظوم 


مم أأقأئي 


ام م لا ال ا 


اليس يي لال ينان 


( مأخصة من كتاب اعلام الاخيار للعلامة 57 بن سأمان الشبير ؛ ري ٍ 
وتاج الأرا أجم أقاسم ابن قطلوبغا * وشذرات الذهب لالي الفلاح* ووفات 
الوفيات لابن خاكان * وطبقات الخنفية لعاففل عبد القادر ١‏ يمي 
ر وممجم البإدان ليافوت الجوي) 
هو عبيد الله بن عمر إن عنسى الدبوسي أحد ااقضاة السبعة وكان ممن يضرب به 
لمدل في النظر واسقفراج المح وهوءن اجل كبار الفقباه النفية واليه انتبت 
مسيهؤة بخاري وسعرقتد وما والاها لفقه على التي الامام الي جعفر الاسار وتنني وَالول 
عنه عن الي الامام الي بكر مد بن الفضل عن الاستاذ الامام عبد الله السيدموي 
عن أبي حفص الصغير عن أبيه الامام الكبير عن تمد عن ابي حنيفة وثفقه عايه 
انيح الامام 'بو النصر أحمدين عيد الرحمنالر يندموني وهو اولهن وضع عل الخلاف 
وأبرزه لاوجود وله طر يقة حسنة ومصنفات مفيدةٌ واجل تصائيفه كتاب الامسرار 
وأو ب الاداجَ والامد الانصى ونا سس الظر/ وهو هذا) ونظم افتاوي وث: زانةالهدى 
توفى رحمه الله إيخاري سنة *لاتين وار بعاثة وقيل يوم الييى.: «شتصف حمادي الاخرة 
سنة انين وثلاتين وهو بن لات وستين سنة لأظر مرة 00 تعمل الزعل ينسم 
واشعك اشذ أبوزيد أنفسه 
ماي أذ لرهته نجة قاباني عوك والقبقبه 
نكن #تلكامر'منهقبه والدب في السساء.'فةيه 
و ١‏ ومني 1 ا ون بحاري ور فند من أعال العغد عن ٠١‏ وراء 


الو 2 
لي 


مه + 


ط فبرست كتاب"تأسيس النظر 6! 





ب" 


4 


القول! في القسم الذي فيه خلاف بين الي حنيفة و بين صاحبيه وفيه اصول 
الاصل 


ان ها غير الفرض في أوله غيره في آخره 
ان حرم اذا آخر النسك عن ونه أو قدمه لزنه دم 
ان الثي* اذأ غلب وجوده يجءل كالموجود 
أنه متى عرف تبوت التي من طريق الاحاطة واليقين فهو على دلا 
ان ما يتناوله اللفظ من طريق العموم لبس 5 يثناوله اللفظ «رف 
طريق النصصن والخصوص 
ان العققد اذأ ذا دخله فساد قوي مع عليه شاع في ٍ في الكل 
أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الك وما لا يتعلق فا عبرة للاول 
ان ٠‏ يعتقده أهل الذمة يئر ثون عليه 
ان من اخبر يخبر ولصدق حبره علامة لا يقيل الا ببيان نالك العلامة 
ان سدب درق بن ى هلمك امالك لا يوجب الفمان له 
أن الاذن المطلق اذا تعرى عن التبمة والخْليا أده : لا يختصى باأعرف 
نماحصل منع لا ل ل باذن ماله امو 0 
نه أذ' حت أألسمية لا يعتبر مقنضأى و لا يعتبر 
اله يعتبر التيمة في الاحكام 
ان ملأ امرتد يزول بالردة زو'لا موقوق 
حقوق الاشياء معتبرة ا 

أن 0 أد ليست هاا ل ولا قهة عمة ها 
أن غية ابوك ومأ يهب لم .لولاه 
نْ 00 ذ' تعاقت بالذمة ستوفيت من العين 

ن لانسان قد لا عاك ك أأنتتى ة قصد' وكيدك لمويضك 


أن نش موجب المقد لا يجوز وق موجب الشرط يجوز 


أب مك ل من لا يقدر ر بنفسه فوسع غَبره لا لابكن وسيى يه 


القول ف القسم يفيه اولان بس إل حدشيقة 0 و يا بوسف: ابن يل وني ه صول 





#ورقه 
»٠‏ الاصل أن فساد افعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصللاة 

“«”ا ‏ »م أن كل عقد أمتنع عن عن الفسمم بإلاثالة فلا متحالف فيه ولا ثرا 

++ » انكل خير لا يتوصل لى القضاء الا بهفالعدالة منه شرطه 0 العدد 
و1 © انكل عصيراستخرج بالماءفطيز اوفي طية فالقليل منه غير المسكر حلال 
القول في القسم الذي فيه خلاف بين اللي حنيئة وحمد وبين الى يومف وفيه أصول 
4 الاصل انه اذالم يمس الثي, لم يصح ما في *عنه 

“١‏ »> أن ايجمين لا ننعقد الا على معقود علية 

"#١‏ >»- 8ن الشروط ااتعلقة بالعقد يعد العقد كالموجودة عنده 

القول 2 القسم الذي فيه ألخلاف بين الي يوسف وبين محمد وفيه اصول 

م الاصل 0 التيء يرز أن يصير تأبعا لغيره وان كان له 3 نفسه بأشراده 
هم >» إن العارض في العقد الموقوف قبل تامه الموجود لدى العقد 


٠» 01‏ ان البقاء على الشي+ يجوز أن يعطى له ح> الابتدأ ٠‏ 
بس ٠20‏ ان ايجاب الحق لله الى في الغير يزيل ملاك المالك 


ال القول قُُ 7 0 فيه 3 ذف بين اصهابنأ الثلانة م و بينرفرد. فيه اصول 
+ الاصل ان الشيه اذا اقم مقام غيره في حم لابقوم مقامه فيجيم الاحكام 
3 أنه 0 كَ توف الى فق العقود وغيرها للمعنى بط 0 

و1 3 أن العأرض ِ في ا لاحكام نتيا 1 3 ح' ودود ادا 5 

2 (" أن مأ ل عر فوجود ممه كرد 5ه 


حمع 
٠‏ 


5-9 1 ان انق ندلاف في الصفة غبر معثار 

١ +959‏ ان قلس من لاشماء معتو علة 

2 0000 > 98 

5 ا ممراياحي و نر يظهر به 
ل لي 2 ب م . 0 

5 1 عث في م-ه0 أو حول يا عمل 


ا الوأ ل في القسم أذي فيه ف إن يا تاك ده فين مألا كوفيه أصول 
4١‏ الاصن 8ن لذير مروي هى طريق الامما د مقدم على القياس ا"'صحيم 


8 “مر 0 0 سم مره د (ه 





ينه 
4: الاصل ان منهلكشيئًا ماك أفويضه 
م 00)' أن المقداذا ورد امسج علي بعضه لشي كيه 
6 0 »م أن حقوق الله معتبرة يحقوق العياد 
606 'انمالائقعامنازعة فيهالمالقاضبيفلا اثر لةلة'لجيالةولالكارجهافي فاده 
١ه ٠”‏ أن الحق الواحد لا يجوزان بشنت في مهلين 
اقول في امم الذي فيه اخلاف بيننا وبين الامام الشافعي وفيه أصول 
ده الاصل ان صلاة 'مقتدى متعلقة بصلاة الامام 
+ 60 إنكل عبادة جازتفلها على صفة في عموم الاحوال جاز فرضها على 
تاك الصفة في حال 
2 أن اتمدرةعلى اليد لقبل استيفاء ال مقصود بالبدل تقال الك الى ادل 


1 


22 
بم 


ن من وحمت غايه ١|أصدقة‏ اذا تصدق على وجه إسثوق به مرأد 
ألنص منه اجزاء 
ده 20٠2‏ 'ن قول ا صحالي مقدء على القياس اذا لم يخائعه من هو متله 


*: 


ن الشعونات قلأت بالغيان السابق مستيد ١‏ 'لى وفت وجوب الغيان 


شر 
3 
لس 


يدا 


٠: 5 5 ٠. 1‏ 59 إء .م ل - 
35 4 ١ن‏ لق 2 الغتيدة بتعاق بالاخد و امقر الاحخراز كه د 


ا 


424 
2 
3 
ع 

لخم 


ن الدنيا داران دار لاسلام ود ر ارب 
كه 60 أن من اهل بالج في غير اشيره لزمه 


#2 


2 0م 'ن العيرة في ابوت النسي اتعة لراش وكون الزوج ءن '<له 


١ 5 1‏ هه آى ٠.‏ الى في 3 - 1 03 
5 تا دن دف دن حوافب إزورة ش11 جر 
6 1 
1 5 9 امس 1 ٠ 05 ٠‏ 
5 ( ان كل عاسة عر - 1 ص اسه إشيسة عي وي 5 
0٠‏ 5 ا 5 ؛ 0 . ٠‏ 5 . لا أسء 
3 
لي 5 سه فى سوج يا 7 حية 0 5 ىرحهة 0-5 
5 اسية ضيه سه 23 عله حى * 6 تعىر. ١‏ تب 0 
الى أ - حي 1 20 قل. > م عه ا ى 0 3 حسة نصشب اع 
03 7 سية . ثري عب إلى - 3 اح 2 ل ع 


١‏ ان كل هن تعدى على غيره باخل هال مث ُُ يده تكن واسى تمبيه : قصع 
1 0 1 8 5 واء ٠‏ 2 ماعن ة» 1 ُ . 1 
4 / كل فرقة جاءت من فيل ردة و ما بذاوء من م مكاح 


ل - نس 


في أحيقة ا 2 


مقا 





15 
16 
5 
15 
5 


4 





الاصل ان المافم منزلة الاعيان القاعّة 


إلى 


لق 


4 


أن من حرر رقبة كاملة الرق وأشافع علي غير عوض اجزاهع ن كفاربه 
إن تخصيص الثىء ى؛ بالدكر والمقة لا د فى حم مأعداه 

أنه متى عأ م الساوي في 'لاصل بين شيئين تم ورد البيان في أحدها 
كان 1 في الآخر 


"2 أمتي حصل غسل' لار كان المنصوص عليبا عأء طاهر دن عبرهدت غذللااجزاه 


46 


« 


44 


ان كل حق تنت في الرفبة يسرى الى الحادت فيها 


أن جواز البيع يبع اله نْ 
أدمتى تعاق بالاصل حكن وعدم احدهيا لايعدمالا خر 


القول في ذكر اصل بني عليه مسائل 


الاصل 


1 


1 


ان حي التي* قد يدور مع خصائصد 

5 صلاتين لا يجوز باه 'حداه' على الاحرى في حق اعرد لا 

يجوز بدا ء 'حداى على الاخرى في حق أمأءه 

ان حم ال ره من اسع على المفين 

ان صورة مُبيح دا وجدتمنعت وجود ما بسدرى: بااشببات 

أن أعين 'ذ ل ب ال 

ن 'نعرض أذ رتقع مع به حك الادل جع كان لم يكن 

ان ادلائة في مقاد.ر هتى 'نمقت في الاقل واضطربت في الريادة 

يواح بالاق هي وقع الك فى 'باته وبالمكن 

ن اليمين اذا 5نت فا حقةة مستعمإدوهاز متعارف والعارهة عدقيةة 

نا ا< ددمم م 1 ن لاصين وف *خ م ةعلى وحمين ذامهأ تود 
ميرات دوي لارح م ها حر بوي انمه في جمبيع الاحكاه 
ن عخبر لاح د مت ور د لنس لاصول يقل 


ن 'ليء د تت هقدار في الشمرع لا يغيرالى لقديرا - 


- 


5 . 5 ا 8 
ترجه الامام كرحي وارجمة لهام السيى 


3825-7 
رعد و2 ددبي م عه 


م 


وا 


لاني بابب حاير رجاتي 
2-0 
3 





يم 2-2 
نايا 2 للك © جه ٠‏ 
١0‏ 


22 
ا 
1 
لسسع 
1 
4 ميب 
ا" 
202 


م ١‏ 0 
1 امام ألا حن أبي زيد عيد أنه ان مر 4 
0 000 0 
0 اديس الو كي م ا 
٠. 95 9 35‏ 
: هاب ار ةو أرذضو أن 5 
1 0( 
3 ال ا 
لم ١‏ : 
؟يه 1 
0 ع يه 5 3 


١‏ 0 ا 


0 | زعدا يحل , لاماء 02 قدو َ يي سن 3 شي 1 
0 1 8 0 
١‏ 7 | اد 0 ب 
4 د عدوأ وسا رها 4 م لاحى (©4 
2 . 
وغ ١‏ ع ! 0 
« فى عوه م ليح ار«مكىى 4 
9 ف 0 3 ١‏ ا 0 
0 أبله ع تت ١‏ 
ا لوليا 
م # انس ٠‏ شل 
9 اطمعة لاؤى 7 
2 > 
0 ل1 

9 3 
0 غخشه مصاصي 23 4 وم 5-7 5 : 
0 0 ىئ اها و مأ كي 86 ع 8 “ممه + ع - ّّ 5 1 
إل ا 
, سوبي لمعل اللو ى 3-2 على ف د يي كي 0 5 عشم ال م لوس 3 
0 الس اه يد انوي لط ا يا وانوي ياي با جا لي لكاي فاته ا يه ا ب 
له 


ْم به 1م" هورراه ‏ جار" . و 4 
١ 1‏ ضع أنطبن الاو يون اليج * 
222 مج رحج / 


> 
٠. 







ا .-. 2 

' 4 0. 

ل ا 1 0 0 
2-0 لساك وح دكت 
0 ال 0 د 0 52 2 
ا اجو أ ساماد بالمسششس 7 


قبنيه 0 
لخن يديهم لخ للا 
فى 


اا 0/1 19 











34 ارا ااي سد الى مالا 





جقحه جا ا اا 9 0 ا كا 1 00 


"0 


يوي ما وت 


الجد قله رب العالمين ٠‏ والعاقبة للتقين ٠‏ ولاعدوان الا على الظالمين ٠‏ والصلاذ 
والسلام على سيد نامهد والهاجبعين 8 اما بعد 6 فاني لمارايت تصعب الامر في ت#فظ 
مسائل الخلاف على المافقية وفقبع الله تعالى أرضاته ٠‏ وتعسر طرق استتباطيا عليهم ٠‏ 
وفصور معرفتهم عن الاطلاع علي حقيقة ما خذها ٠‏ واشئباه مواضع الكلامعند التناظر 
فيها ٠‏ جمعت في كتابى هذا ٠‏ احرف اذا تدير الناظر فيها وتاملها عرف تال التنازع 
ومدأ. التتمامج ٠‏ عاك الخاصم ٠‏ فيصرف عنابثه الى “رئاس الكلام . ولشوابة ة المححج ف 
1 وأضع التي ى غرف انها مدار القول ٠‏ وتحال التنازع في موضع النزاع فيسهل عل 4 
تفظها ٠‏ و يتيسرلهم سبيل الوصول الى عرفان ادها نامك نهم قياس غيرها عليها . 
ودلأك افي أ نظرت في : في المسائل النىاختلف فيبأ الفقباء فوجدممأ امتس اانا كأنيه 

قسم ميا خلاف بين ألى حنيفة رحمه اموت صاحبيه محمد بن الحسن والى 
يوسف أبن براحي الانضاري 

وقس+ متها خلاف بين الى حنينة وال بوسف وبين مهد بن الحسن رحمهم 
الله تعالى ٠‏ 

منها خلاف دن ألي حنيقة وماد وبين ألي يوسف رحمة الله تعالى 

عليه أحمعين 1 

ونم مها خلاهف بين 'لي يوسف ومد رحبا لله تعالى 


وأسم - ءاف بون ع ' إأدفك* ل إ الحسن لسن 2 زبأد ١‏ 3( وان 


مويه تلام لسسع م 0 بسنا 





- مم مد 








اعم ميم 


ا .00س ٠‏ ما 
سقط ءنْ ١‏ ان تعمال عالت لاملليه 


لل 





زثو رحمة 3 ألله عليهي جعي 

وقسم متهأ خلاف بين علائنا وبين الامام الاقدم مالك بن انس رشى أله تعالى 
عنهم أجعيلكل 

وفسئم منبا خلاف بين ثلائنا الثلانة همد بن الحسن والحسن بن زياد وزثر وبين 
أبن ابي أيلى 

وقمم مشأ خلاف بين علائدا الثلاثة وبيئ الي عبد الله الامام القرشي ند بن 
أدريس الشافعي رحجره الله 

5 م جعات 15 قسم من هذ «الافسام التانية باب ود ت الكل باب منهاصولا وأدردثٍ 
فيه لكل اصل ضر 7 من الامثلة والنظاير واودعت في [آخر هذه الافسام الثانية قمما 
آخر ذكرت فيه اصول بسك لكل اصل على مسائل خلافية متفرقة وما عدا هذه الافسام 
التانية من اقوال الخالفين نحو فول أبراهيم الغنى وسفيا نالثوري والاوزاعي والشبي وغيرم 
اعرضتعن ذكرها وايراد اصوطا من اقاويلهم كراهة النطويل ولم اشتغل بشرح هذه 
الامثاة التي اوردتها الا قدر ما نتف به اتصاطا بالاصول التي ذكرناها وما ترفيق الا 
بالله عليه توكات والنه أنيب 


سس 
“9 القول في القسم الذي فيه خلاف بين ابي حنينة 16 
“ف وبين صاحبيه # 

١‏ قال الفقيه ) الاصل عند اللي حنيفة ره الله على ما ذكره |بو المسن الكرخي 
رجه الله ان ما غير الفرض في اوله غيره في | خره متا نية لاقاءة اعسائر وقتداء 
المسائر بالمةيم وعلى هذا مسائل ٠.‏ 

سب متهأ ان امتهم اذا ابص اماه في اخر صا صلاته بعد ما فعد قدر التتبد قبل 
أن ! فانه تفسد صلاته عند الي حنيفة رحمه الله لهذا المعنى لاده أوحدات الروبة في 
اول الفرض غيره فكذلك اذا حصلفي أنخره وعنده! لا (نسد - ومنبا - ن العريان 
أذا اصاب ثوباً او مقدارما سر عورته بعد ما فعد قدرالنشهد قبر ن إسم فادت 

صلاته عند الي حتيفة رحمه الله تعالى لهذا المعني اود لا ننسد صلاته 


به 


وغ * 


ومنها ‏ أن الاءي لو تعلم سورة من القران أو مقدار ما تجوز به الصلاة بعد ما فعد 
قدر التشبد قبل ان يس فسدت صلاته عند الييحنيفة لذا الممني الذي ذكرناه وعندهأ 
لا لفسد صملائة ‏ ومنها ‏ إن المستحاضة اذا خرج وقت صلاتها بعد ما فمدت قدر 
التشبد قبل ان تسم فانه نفسد صلاتها عند الي حتيفة رحمه الله لهذا المعنيوعددها لا 
نفسد صلاتها+و كذلك المبطون ومن به سلس البول وصاحب الجرح السائل ومن هو 
في معنى المستحاضة على هذا الملاف - ومنها ‏ ان اللأة اذا فامت مجنب الرجل 
في آخر الصلاة بعد ما قعد قدر التشبد قبل ان يسلم افسدت صلاته عمد الى 
حنيفة وعندها لا تنسد - ومنها -- أن الماسسم على لحف اذا انققضت مدةٌ عه بعد هأ 
قعد قدر التشهد قبل أن يس فانه تفسد صلاته عند ابي حنيفة لهذا المعتى وعندها 
لا تفسد س- ومنها - ان لاس اغلفين اذا سقط الخف من رجله بعد ما قمد فدر 
التتهد قبل أن يسم بغير فعله أو مل يسير من جيته فانه تفسد صلاته عند ابي 
حنيفة لهذا المعني وعددها لا تفسد هاما اذاكان عمل كثير فانه تفسد صلاته بالاجماع 
ب ومنها ‏ ان مصلي الجعة اذا مضي الوفت بعد مأ فعد قدر التشبد قبل أن يسلم 
فان صلاته تفسد عند اليحنينة وعندها لاتفسد - ومنها - - ان من تذ كرصلاة فاتت 
في أخررصلاته ولم يدخل في التكرار بعد ما قعد فدر التتتبد قبل ارك يسلم فانه 
تفسد صلاته عند الى حنيفةوعندها لا تفسد - ومنبا ان العاجز اذا قدر. على الركوع 
والتجود بعد ما قعد فدر التشهد قبل ان يسلمدانه تفسدصلاته عند ألي حنيفة وعندها 
لا تفسد س ومنبا ان المرأة اذا حاضت بعد ما فعدت فدر النشبد فسدت 
صلاتها عند اليحديفة وعندهالا نفسد ‏ ومنبا - ان منكان فيصلاة الثمر وطاعمت 
عليه ا شعس بعد ما قعد فدر التشبد قبل ان يسلم فسدت صلاته عند ابي حنيفة 
وعندها لا تنسد دان قيل لو طلمت التعس عند التكبيرة لا تغيرالفرض في أوله 
قيل له هذا «زعدم العلة فلا يكون شغنا*وءلى هذا قال ابو حنيفة وابو يوسف ان هن 
أدرك الامام يوم اججعة بعد ما فعد قدر التشبد قبل أن يسلم فأيه بصي ركعتين 
ونال ممد يصلي اربعا وكذلاك أو درك في جود السبو في صلاة العة فانه 
يصلي ركعتين عتد اللي حنيفة والي بوسف وفال محمد يمي اربعا وكذلات سه 
سار الصئوات اذا “ححد الهو ت اعترض له معنى من هذه المعاني فهو على هذا 
الاصل وفد قدمناه قبل هذا وحكى عرس ابي سعيد البردعي انه كان يخْرْج 
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هذه المسائل علي اصل آخر وهوان مذهب اي حنيقة الحروج من الصلاة بصائعة 
فرض وعندها لبس بغرض ولكن هذا لبس ممنصوص عليه عن الي حديفةوالاول احسن 

الاصل أعند لي حشيفة رحمه اللة ان الحرم اذا آخر النسسك عن الوقت الموق تله أو 
قدمه إزمه دم كن جاوز الميقات بخيراحرام ثم احرم وعلى هذا مسائل 

- منها ان من اخر طواف الزيارة حتى مضت ايام الثم لزمهالدمعند ابلىحنيفة 
لابه آخر النسلك عن الوقت الموقتلهوعندها لا دم عليه- ومئها سان من ثرك رمي خمرة 
العقبة في يوم اأخخر حتى يطلع التجرمن اليوم الثاني من ايام أأغر أزمه دم عند أي حنيفة 
وعندها لا دم عليه س ومنها - ان حرم اذا اخر الحلقعن أيأم اأثخر أزم عليه دمعند 
الي حنيتقة وعندهها لا دم عليه ومنها ‏ ان من اخر اراقة دم المتعة أو القرانحتى 
وفغت ايأم |أغخر أزمهدم لتأخير وعن وقت التقدي لا التأخير عند اي حنيفة وعند هأ لادم عليه 

الاصل عند الي حنيفة ارف الثى* اذا غلب عليه وجوده يجعل كالموجودحقيقة 
وان ا بوجد كالخدت من النام المضعهجم لانه غاب وجوده لعل كالموحود وان ليوجد 
ول هذا مسائل 

منها ‏ أن من صلى في السفيئة وهو يخاف على نفسه دوران راسه جازت 
صلاته عند الى حنيفة لهذا المعنى لان الغالب هن السفينة دورانالرأس لجع لكالموجود 
حقيقة وان يوجدوعندها لا تجوزصلاته ومنها ‏ ان الغلام اذا باغ خمسةوعشر ين 
سنة ١ ١‏ ) ولم ييأنس منه اأرشد فاأئه يدفع اليه ماله حتى بتصرف فيه وعندهأ لا يدفم 
اليه حتى يس منه الرشد - ومتها اله ذكر في ظاهر الرواية ان الغلام اذا لم يخ 
يك باوغه أذا بلغ نسعة عشر سنة وفي الجارية سبعة عشر سنة لان الغالب أن من 
كان من اهن الإحثلام حتلم اذا بغ هذه المدهٌ فاد' 0 يبأ يجعل كالموجود حقيقة 
وان ل يوجد عدد أي حنيفة وروى لأسن بن ز يأد عن ألى حنيفة .ه 5 ببلوع 
الغلام والجارية اذا بلغا الغلام تمائية عشر سنته ذه العلة 'يضاً وطعن في التاسعة عشر 
وكذلك الجارية 'ذ كن لها سبعة عتتر منة وطعنت في التامنة عشر يحم بينوغها 
في هذه الروية وعندها حميعًاً فبها حمسة عشر سنة وعند لى عبد الله همد بنالحسن 
ايض رواية ع زفر له قالفي الغلاء والجارية تاي عر سنة - ومنها -- انا إروجين 
اذا ه.نا واختاف ورتتع في بقاء امبر عمد لي حنيفة لا يقفى بتىء على ورة ألروج 
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لذن الغالب ان المهرلا ببق في ذمة الزوج الى ما بعد موتهما ولكن تحصل البراءة منه 
بوجه من الوجوه أمل كالموجودحقيقة وان لم يوجد وعندها يقفي مبر المثل وعند 
لي عبد الله ايضاً - ومنيا أن المنوضيء أذاسباشر امراته مباشرة فاحشة بانثشار ول 
يحصل منه ثى: من البلل انتقض وضوءه لان الظاهر ان المره اذا بلغ هذا المبلغ وم 
يكن ببنهها حاجز يخرج منه شيء و يوجد منه ودي نيجع ل كالموجود حقيقة وأن لم يوجد 
عند الي حنيفة والي يوسف وعند مد والي عبد الله لا ينقض حتى يخرج منه شيء 
ومنها- امبوقدر وأ مدة للنقود مائة وعشر ين سنة من وقت موأدوعند الى -<ئيفة لان 
الغالب ان الانسان لابعيش ١|‏ كأرمن هذا عل كالموجودحقيقة وانلم يوجد وروي 
عن أبي يوسف أنه قدره هائة سئة وهو فول مشايج بلغ ومنها - انهم قدروا مد 
الأايسة ستين سنة لان الغالي أن لمر 5 اذا بلغت سثين سنة فانها تنتهى عل 
كالموجود حقيقة وان لم يوجد وعند الامام ابى عبد الله الشاذعي رضي الله عنه ابض 
الاصل عند ابي حنيفة أنه متي عرف ثبوت الشىء من طر يق الاحاطة والتيقن 
لاي معنى كان فبوعلى ذللك مالم بد بثيقن بخلافه كن نيقن الطبارة وشك في الحمدت 
نبو على طبارنه وكن يقن الحدث وشك في البارةفو عل الحدث مالم يثيقن الطبارة 
وعند الامام القرشي ابي عبد الله مد بن ادريس الثانبى رض الله عنه وارضاء 
كذلك ك وعل هذا مسائل 
منها ‏ أن القول في بيان خروج وقت الظهر عند الى حنيفة رحمه الله انه لا 
بخروج وفت الظبر ودخول وقت العصرما لم يصر ظل كل شي «مثليه لانا قدعرفنا 
كون الوقت مستا للظبروشككنا في خروج وقنه ودخول وقت العصر فلا يك الا 
بيقين ولا يقين الا بعد صبرورةظل كل شي مثليه وعندهما اذا صار ظل كل شي 
مشاه يج بخروج وقت الظبر ودخولي وفت العصروعند الاما القرتي اليعبد الله 
د د ان من طلق امرأنه ولا ابن منه وانقضت عدتها نم زوجت 
بزوج أ خرغبلت من التاني ثم ارضمت صببا ان الرضاع يحصل من الزوج 
الاو ل عند 6 حئيفة ة وعند الامام القرثي فى عبد الله الشافي مد ابن ادر بس 
لانه د الابن من الزوج الاول من طريق الاحاطة واليةين فلا نحم 
بأنقطاعه الا بيقين ٠خله‏ ولا بقين هبنأ الا بعد ولادتبا من الثاني وعد أبي يوسف 
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اذا ازواد اللبن من الخبل فبو من الذاني ويم بانقطاءه ممك, الاول واذا لم يزدد 
من الزوج الثاني فهو من الاول كأ قال ابو حنينة وعدد محمد يكون متها 
--ومنها -- أن من تزوج أ مرأة على الف درم أو الفين ومير مثلها الف وحمسمائة 
0 مهر مشلبا عند أي حنيفة لان العقد يوجب هبر المثل مر طريق الاحاطة 
واليقين فلا يحط عته ذلك الا بيقين مغله ولا يقين هنا لان كلة أو للشك او الأخرير 
من له الميار وهو تجبول بخلاف ٠١‏ اواعتق عبده على الف او الفين لان هناك الميار 
الى العيد والمال لا يوب الا بالشرط فوقم التك في ايجابه فيعطي اي الالينشاء وقد 
وقم الاخعلاف والشك ف الايجاب فلا لذ يوجب بالشك ومبر المتل تعين فلا بطل 
بالشّث وعند 0 يوسفب وحمل والامام القرتي الى عد الله عولد بن ادر بس 
الشافعي 0 الله تعالى الخيار الى الزوج يعطيبا اي المالين شاه س ومنماس ان من 
قال لامرأنه انت طالق اذا لم اطاقك أو اذا لم اطلقك فانت طالق ول يكن له نية 
عند الاءام الاعظ يقع الطلاق في أخر جزء من اجزاه المياة بلا فصل وكذلك في 
قوله اذاما لان 27 ان بكون عبارة عن الشرط ويمتمل ان يكون 
عيارة عن الوقت احتالاً على السوا ل عليها من طريق الاحاطة 
والقين ووفع الشك في زوال الماك في الحال فلا م بزواله اله بيقييت مثله ولا 
إقين في زوال ا خرجزه من أجزه حياته يقيئآ وعندها وعند الامام 
القرتي فى عبد الله اذ للوقت فيقع الطلاق في الخال »> اذا قال أنت طالق 
«ث ل اطلقك ومتى مال اطاقك - ومنها ‏ أن الما اذ قالت ازوجها طلقني 
ولك الى در فقال 'لزوج طلقتك ول ثقل علي" الااف التى ذكرت يقع الطلاق 
عند الي حنيفة ولا يبرمبا الااف وذلك لانا تيقنا كيرت الالف مماركة لها 
وتشككنا في الرول عن ملكبا ذاد يم لا بيقين ولا يقين هبنا وعندها متمق 
امالني الخال وهذا ذا لاف ما 'ذا قال الرجل ارجف .١‏ خر احمل هذا الثيء الى موضع 
3-1 ولك درم كممله الرجا ل وذ بثا بقل لي أدرم اأزي ذكرت دنه يستق وره" 
وذلأك لان الذاهر أنه حمله بالمن م يجب على الامر ذلك وعندها وعند 'لامام 
في عبد له يجي عليبا لاف نيه ذكت - وءنا ل أن هن اللاو 
ساق في غد ووى وقرعه في اخر جرة من الغد عمد يي حئيقة وم عد !ا 
اصدق في اأقسا* وني ينه و بين الله 'عالحى لاا نيق ري 5 0 
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وتتككدا في الزوال عن ملكه فلا نحم الا بيقين ولا بقين هبنا الا عدد مضي الفد 
وعندما يقم في أول نه من أجزاد ع ومنباأ لوقال انت طالقغدا بقع في أول الغد 
بالاثفاق وعند الامامالي عبد الله > ومها- ان هن بأععيده من رجل بشرط اخخيار الى 
غد فان الغد يدخل كله في هذا الميار عند الي حنيفة ولا يسقط الميار ما لم يض الغد 
وذلك لانا قد تيقنا بكون الشي* ممأوكا له وشككها في الزوال فلا 5 الا ييقينولا 
بقين الا عند مشي الغد وعندها يسقط الخيار عند أول الغد و يتم العقد و يازم+ 
وأ جمعوا على أن الاجل يحل عند أول جرع من أسزاء الوقت المضاف اليه وعندها وعند 
الا.ام القرشي افى عبد الله خمد بن ادر يس ينقطع خياره عند اول جزء ءن أجزاء 
الوفت المضاف اليه ومنها - ان الرجل اذا قال لامرأته طلق نفسك من واحدة 
الى ثلاثة لا ان تطاق نفسها اثنتين وليس لا ان تطلق نفسها ثلا اعد الي حديفة لانا 
تيقنا ان اختلاف العلاه اورثقببة فلا يم في في الزوال بالثشك وعندها وعيد الامام 
ارك أي عبد الله ها ان تطلق نفسها لاما وعلى فول زف رلا ان تطلق واحدة +« 
وأو فال الرجل ارجل خد من مالي من درغ الى ماية دخلت الماية كلبا في الاباحة 
بالاثفاق فله أن ياخذ الماية هكذا ذكر في كعاب الطلاق - ومعها - اذا فال لان 
على" من درم الىعشرة درام عند الى حنيفة لا يلزمه الا نسعة لانا تيقنا بكون العاشر 
ماوكا له وشككنا في الزوال وعندها والامام القرشي الى عبد الله يازمه عشرة درام 
وتدخل الغايتان حميعا عندها وعند زفر لا تدخل الغايتان في الكلام س ومنها ‏ 
ان من قال لفلانعل> ما بين درم الى عشرة درام وقال لاءرأنه انت طالق ما بين 
الواحدة الىالثلانة لذ بقع عليبأ | تنتاندون الخلاث عند الى حدفة وعندها بقع التلاث فبو 
علي هذا الملا ف الذي ذكرناوعند زفرلا تدخل الذايتان<يعاوءند الامام الاعظم أبي 
حنيفة 0 الله تدخأ ل الاولى ولا تدخل الثأنية وعندهاوعند الامام اليعبد الله بدخلان 
ومئيا - ان العصير اذا فلي ادنى ليان و يقذف بالز بد فانه يا ترمد 
إلى حتيفة لانا نيقنا كونه حلالا ولا يثرك اليقين بالشك وعندها وعند الى عبد الله 
لا يحل شر به - ومنباحه أن اخمر اذا دخابا حموضة لا يل شر بها عند اليحنيفة لانا 
تيقنأ كوئه حر آم وتشككنا في بوت ت الحل فلا يرك اليقين بااشك وعئدهايجلشرهما 
الاصلعند الي حنيفة ان ما يتناوله اللفظ من طر يق العدوم لبس ؟ يتناوله اللفظ 
هن طر يق النص يو 5 اذا كن له ثلاثة اعبد ذقال الم أحرار الا سالما فانه 
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يصمح الاسئتناء ولوقال سالم حر و يزيم حر ومبارك حر الا سان فانه لا يصح ككذالك 
مؤلاءكذا الا بزيما فاندلا بصوعددهاما يثناوله اللنظمن طر يق العموم فهو 5 يتناوله 
الأفظ من طريق النمن والخصوص وى هذا مسائل 

متها أن الوجل اذا اوجب على تفسه المي الى الوم او الى المحجدالحرام عند 
الى حنيفة لا يازبه شي* لارت ما يتناوله العموم لبس يمل المخصعى فييت الله تعالى 
يدخل في اطرمعموما فليس كيتنا ولدنصا وعددهها يلزمة اما جهذاو مرة و يمل كالمتصهن 
به لان اليبت يدخل في الحرم ذَكرًا موما فصار كذكره الى بيت الله تعالى نص 
وخصوصا - ومتهسأ حم اذا قال ان فملت كذا قلي اف اهدى هذا النوب الي 
الحرم اوآلى المسجد اطرام عند الي حنيفة رحمه الله اذا فمل ذلك لم يازمه شيء 
لهذا الممني لان البيت أنما يدخل من طر بق التموم فلا يجمل كالمخصهن به وعددها يازمه 
أن يبدي هذا النوب اذا فعل ذلك الامر ويجمل كالمفصض به ؟ا اذا قال أو فماث هذا 
فعلي" ان اهدي هذا الثوبالى يدتالهتعالى: ومنها- اذا شبد احدالشاهدين على تطليقة 
والآخر على تطليقتين والمرأة تدعي تطليقتين عند ابي حنيفة لا ثقبل شبادتها لاعلى 
تطليقة ولا على تطليقتين وعندها ثقيل علي تطليقة واحدة لان الواحدة داخلة سيل 
الطلقتينفصار كأنه ذكر الواحدة نضا فتقبل على واحد ومنها ‏ اذا شبد الشاهدان 
احدها بالمابة والأخر بالمأأنين والمدعي يدعى الأأتين لا لقبل هذه الشبادة عند الي 
حنيفة رحمه الله على الاقل وعندها ثقبل على الاقل فان فيل البس أنه لو قال لعبدين 
له احدكا حر على الف درم والاخر على الفين فقال احدهما قبلت العتق بالالف فانه 
لا يعتق لجواز ان المولى قصلده بالعتق بالفين ولو قال قبلت وسكتتعلى هذا او قالفيلت 
العتق بالفين فانه يعتتى وان كان المولي قصده بالعتق بالف فانه يعتق لا نالالف داخل 
في الالفين فصار كانه قال قبلت العتق بالمالين فيل له ما كرت مسطور في الز يادات 
والظاهر انه قول تمد ولا يازم ابا حنيفة رحجبعاالله-ومنها- انمنوكل وكيلاً بطلاق 
امراته واحدة فطلقيا ثلاما لا بقع عليها شيه عند الي حنيفة لانالواحدة ندخلفي 
الثلاث من طريق الموم فلا يجمل الخصعن به لهذا المعنى وعندها وعند الى عبد الله 
رحمة الله علييم بقع عليبا واحدة ويجعل كانه دمن" على واحدة فكثلك لو قال لها 
طلتي نفنسك واحدة فطلقت ثلا لا بقع عليها تيه عند الى حنيغة وعندها يقع عليها 
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واحدة ‏ ومنها -- اذا قال الككاتب او المبدكل ماوك املكه فنا استقبل فهو حك 
م ادي بدل الكتابة أو عتق العبد نم أشاري عبد | فأنه لا يعتئق عند الي حنيفة 
او قال كل عيد اشتريته فها استقيلت فبو حر فلك غبد ا بعد العئق لهيعئقايضا عند 
الي حنيفة واي عبد اثّه رحمة الله عليها لان الحرية عندها انما يتناولها اللنظ من 
لر يق المموم فلا يجعل كالمخصصن به وعندها يعتق ويجعل كالخصعن به ولوقال كل 
مملوك اشثريه اذا عتقت فبو حر فعتق ثم ملك عبد ا عمق بالاثفاق عند علائنا النلاثة 
وعند لى عبد الله لا يعئق وكذلك لوقال لها طلقي قسك واحدة ان شئت وطلقت 
نفسبا ثلاث لابقع شيء عند الى حنيفة وعندها يقع واحدة حت ومنها سب أن الخراذا 
فال لكر اذا ملكتك فانت حرة او اذا اشتر يتك فانت حرة فارتدت المرأةوالعياذ بالله 
تعالى عن الاسلام ولمقت بدار المرب وسبيت ثم اشتراها الحالف عند الى حنيفة 
والى عبد الله رحمة الله تعالى علي لا تعتق لات هذه الاشياه لا ثراد بهذه الالفاظ 
والثيء يدخل تحت اللفظ من طريق المموم لا يجمل الخصص به وعندها تمتق 
ويجمل كالخصص به ولوفال ان ارتدت عن الاسلام ولحقت بدار الحرب وسبيت 
ثم اشتر يتها تعتق بالاثفاق - ومنها ‏ اذا قال الرجل لامرأ ته انت علي" كامي ولا 
نية لهرفانه لا يصير مظاهرا عند الي حنيقة وذلك ارث خبر الام انما بدخل بطر يق 
العموم فلا يجمل كالمخفصض به وعندهيا يصير مظاهرا - ومئها ‏ اذا قال! خر عبد 
اشتر يه فهو حر فاشتريعيد | عبد ثم مات عتق الاخرعند أبىحنيفة من وقتالشراه 
وعندهها يعت قبل الموت بلا فصل لان معنى قوله اخرعبد اشر يه اي لماشتري عبد ا 
اخر فبعد ان اشثري هذا الثاني خبذا الثاني حر ولوقالهكذا عتق الثاني قبل الموت 
بلا فصل كذلاكهذ|اذادخلفي تمومكلامه وكذلكهذا الجواب في الطلاقسومبها 
اذا اوصي الرجل الى وصي لا يعقل فصار عاقلا بعد موت الموصى لم تيز الوصية اليه 
عدد الى حنيفة لهذا المعتنى وعندها وعند ابى عبد الله الوصية جائزة ذكر هذه المسألة 
في كتاب الوقف- ومنها - اذا وكل صببا لا يعقل ان يرهن عنده هذا فعقل الصي 
بعد التوكيل فرهن قال في الاصل يجوز مثل هذا على فولها وقول الامام القرشي أبي 
عبد الله واما علي قول الامام الاعتلم ابى حنيفة ينبغى ان لا يجوز ا في مسألة الوصية 

الاصل عندا بىحنيفة أن العقد اذا دخله فساد قوي ممع عليه اوجب فساده شاع 
فى الكل لو باع عبدينصفقة واحدة بالف درم ثم لبر ان احدها حر فسد المقد 
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لد لحني وعتد صاحبيه يجوز في حصة العبدوعلي هذا مسائل 

متهأ إذ! اسل الزجل حنطة في شعير وز تم بحر عند الى ستينة وابى عبدأقل 
هذا السب في الكل لان فساد سل الحتطة في الشعير قويجمع عليه فشاع في الكل وعندظ 
يجوز في حصة الزيت و كذلك لو اسل ثوب فوهيا في توب فو ومروى” الى اجل م 
فسد العقد في الكل عند ابي حنيفة وابى عبد ألله وعندها يجوز في حصة المروي ولو 
باع عبدين صفقة واحدة فاذ ! أحدما مدبرجاز البيع في العبداذا معى لكل واحدمنم 
متأ اولم يسم لان هذا العقد يتناول المدير بدليل أنه للحقه اجازة البيم فل يقارنالمقة 
فساد قوي” مم عليه لانه مختلف فيه و يجوز بيعه اذا قفي القاضي يجواز ببعه وينغة 
قضاوه ومن الامة من يجوز بيع أم الواد وهو على رضي اله عنه فان قل العقد يتناول 
الشعيرايضا في هذء المسالة لان من العزاء من يجوز أسلام الخبطة فى الشسعير وهو 
مذحب داود بن علي الاصفهاتي فل يقارن العقدفساد قوي ممم عليهقيل له هذاخلاف 
لا يعدد به ولوقي القامى بقوله فاته لا ينفذ وهو .كن قفى يجواز بيع الدره بالدرهمين 
واخد يقول معاو ية بن أبي سفيان لم ينفذ قضاءه - ومنها -- اذا باع حرا وعيد! في 
في صفقة واحدة و#مى ذكل واحد منهما تنا لم يجز العقدفيهما عند أب حتيفةوعندهما 
يجوز العقد قي العبدومنها- اذا اشترى الرجل حلا فيه جواهر يمكن امتيازه م نغيرضرر 
بدينار نسيئة فالعقد فاسد في الك عدد ابي حنيفة وعندها جاز في حصة الجوهر 
-ومنها اذا اشترى جار بية يثّانية دنانير نسدئة وف عنقبأ قلادة من ذهب فسدالعقد 
في الكل عند ابي حنيقة وعندها وعدد ابى عبدالله العقد جائز في الجار ية وكذا لو 
باع برط الميار -- ومتها س ما حرج الفقباه على قول ابي حنيفة فهن باع درها على 
انياخذ بنصفهعلوساً و ينصغهتصفا ال حبة فسدالعقدفي الكلعند ابي حنيفة وعند ابي 
عبدالله وعندهها جائز في حصة الفاوس - ومنبها -- اذاكاتب عبده على ماية دينار على 
ان يرث المولى على المكاني وصيقاً وسطّا فسدت الكتابة عند الي حتيفة وشحمد وابى 
عبداقه لان ماكان بازاء الوصيف من التمعية يبع و بيع الوصيف بغيرعينه لا يجوز 
بالاجاع تلاضند عش العقد فسادً! تام سد الكل وعندابى يوسف تبطل سيك 
حصة الوصيف و ما وراءه س ومتها ‏ اذا اشتري خاي وديه فمن و جوهر 
عتاز من غير ضرر بدينار تقد ونسيئة فالعقد داسد في الكل عند الليحنيفة واب عبداتله 
وعندها جائز في حصة اطوهر - ومنها- أنمن باع مساوختين احداههامتروك التسمية 
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عمد"! فسمي لكل واحد منعا ْنَا فسد العقد قي الكل عند الي حنيفة رشي الله عنه 
وعددها نكم في الخصة التي سمى عليها ولا يجوز في حصة الآخر-- ومنبسا -- اذا 
اشترى عشرة أقنزة من المنطة وعشرة من العنم كل قفيز وكل شاة بعشرة فوجد الغنم 
تسماالم يجزالبيع في الكل عدد الي سنيفة وضدها والي عبداقه يجوز في نسعة اقفزة 
ونسءة من الغتم وثي مسالة الجاممية - ومنها ‏ اذا باع الرجل من رجل دارا بفنائها 
لم يجز البيع ف الكل عند ابىحتيفة لانه فيد في حصة الفناء فشاع في الكل عند 
الي حتيفة وعندهما جاثر فيالدار ولو باع دارا بطريقباجاز البيع و يقم على رقبة الطزيق 
ان كان لها طويق خاص وا الم يكن لما طريق خاص فعلى النطرق قي الطريق 
العام وعلى عذا لايفسد المقدعند ابي حتيفة لان هذا الشرط ممايوجبه العقد و يقتضيه 
وقال زفر لا يحوز العقد في الوجهين حميعأوعند ابي يوسف وجمد جاز العقد في الوجبين 
وفرق ابو حنيفة بين الطريق والفناه ‏ ومنها ‏ اذأ دفم اإنجل ارضا الى رحلين 
مزارعة على ان امارج بين رب الارض و ينتعا اثلانًا وعلى ان لاحد العاملين على رب 
الارضى مائة درثم فعلي قياس قول ابي حنيفة وفي قول من لا ييز المزارعة لا يجوز 
وعتدهيأ وعند أبي عبداقه جايزة ببنه و بين الذي لم يشترط له الدرام -ومنها -- ما 
قال ابو حنيفة رضي الله عنه قي المرأة اذا قالت لزوجها طلقتي ثلاث علرالف درم وثي في 
عدة منه من تطليقة رجعية فأنه يقم تطليقتان لانبا اضافت الالف الى مايقبل البدل 
والى مأ لا يقبل البدل فالعيرة لما قبل البدل 

الاصل عند ابي حنيغة ان من حمع سي كلامه بين مأ يتعلق به الكومالا يتعلق 
به الحم فلا عبرة ما لا يتعلق به الك والعيرة .لا يتعلى بداللك والح يتملق بدفكانه لم 
يذكر في كلامه سوي ما يتعلق بهالحك وعلي هذا مسائل 

منها -- اذا قال ثفلان عل الف درم ولهذا الحائط ازمه الالف كلها عندابي 
حنيفة لان الكلام لم يتناول اللائطوعندهها وعند أبى عبد الله يازم التصففومنيات 
أذا قال لعبده ولبهيمة أحدهما حر او قالهذ! العبد او هذه الدابةحرعتق المبدعنده 
نوى أولم ينو وعندهمالايعتقمالمينوومنها اذا قالعبدي هذا حر” اوحرانشااثه 
لم عمل الاستثتاء عنده شيا وعتق العيد وعندهما وابى عبد أقه لا يعتق وكذلك لو 
قال لامرائه وش غير مدخول بها انت طالق وطالق أن شاه الله تعالى عند ابى حنيفة 
يقع واحدة باينة في الحال وكذفك لوقال لامراته وي مدخول ببا انت طالق ثلانا 


| عوسي 


وثلانا أن شاء الله يقع الكل عند الي حنيغة وعندهما لا تطلق فان قيل ات قال 
لامراته ولبييمته احد ا كاظالق هل يقم الطلاق فيل له فياس قول ابي حنيفة يقدضي 
ان يقم ولكن لا رواية في هذا عنه-؟ ومنبا ‏ لواوصى بدلث ماله الى وميت فالثلث 
كله للبي” عدده وتايمه عمد وابو عبدالته وهذأسواء عل بموتهاو لم يعروقال ابو يوسف 
ان عل تموته فكذالك وان لم يعلم فله النصفف فانقيل اذا قال-لي” وميتاو دابة اوصيت 
الى احدكا أو قال لجل و بعيمة أو كلب ادم او حلف وقال لرجل ودابة لا أكلكاوكلم 
الرجل هل ينث قيل لا يحفظ لهذه الفصول رواية عن ابي حنيفة ولكن بنبغي ان ينث 
في قياس قولد ‏ ومنها - اذا قال لفلان على كر حئطة وكر شعير الآكر حنطة وقفيز 
شعير لم نحم استشالاه في قفيز الشعير عنده لانه لم يتعلق يقوله الآكر حنطة حم فصار 
منزلة السكتة وعندهما وعند ابى عبد الله نيح استثنائء في قفيز الشعير- ومنب اذا 
قال لفلان على الف درم اسنغفر الله الاماية لم يصم استتناراه الا في رواية عن ابي 
يوسف لان قولهاستغفر أله لا يسنننى به فصار منزلة السكتةفل يتعلق به الج وعندها 
يصح اسنننالاه في قفيز الشعير-- ومنها -- ان الرجل اذا نظر الى كوز ينفقال ارف 
ْ اشرب الماه الذي في هذا الكوز وقي هذا الكوز فامراته طالق فاذا احد الكوز ين 
لا ماه فيه وف الاخرماء فان العين ينعقد على الكوزالذي فيه ما؛عند ابى حنيفة وتمد 
رجمهما الله فان ل يشرب الكوز لخر حثىار يق حدث وعندا بي يوسف يتعلق ! لعين بها حجميعا 
حتى لو لم يشرب ما قي هذا الثاني لم يحنث وكانه لم يحلف - ومنها ‏ اذا قال الرجل 
لامرأًته انت طالق ثلاث او واحدة ان شاء الله لا نحم استتناذه و يقم الطلاق عند 





ألي حدينة وعددها يخلافه 
الاصل عند ابي حنيقة ان ما يعتقداه اهل الذمة و دلايئونه يتركون عليه وعددها 
لا يتركونوعل هذا مسائل 


منبا - أن الذمى اذا تزوج امرأة ذمعة في عدة زوج ذي يتركان عند ابي 
حتيفة وعندهها يفرق يبنا ومنبا ‏ اذا تزوج الذمي ذات رحر ععرم منه لا يفرق 
بها ما لم يثرافعا الى ماك المسلين عنده وعندهيا اذا .رفم احدهيا يرق - ومتبا- اذا 
تزوج الحوسي أمه ودخل بها تج اسز وقذفه انسان بالزنا يحد قاذفه عندهافي حنيغة لانها 
عنده كانا يقران على ذلك فل يكر: الدخور بها زنا شد قاذمه وعندها لا يد 
ومنبا ‏ أن الجوسي اذا تزوج ذات رح حرم منه لزمته التفقة عدده لادها يقوأن 


عله 5-7 
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على ذلك وعددها لانتقة عليه لانعا لا يقران على ذلك العقد -- ومنبا -- اذا تزوج 
ذمية على ان لا مبر ا جاز العقد عدده ولا مبر لحا وأن اسلا وعتدهها يجب لا مبر متلبا 
اذا اسملا وان عطلقها قبل الدخول وجب ذا المتعة * 

الاصل عند الي حنيفة رضي الله عنه وارضاءانمن اخبر يخبر ولصدق خبره علامة 
لا يقبل قوله الا ببيان تلك العلامة من ادعى على لخر شعة فانه يمر باظبار نالك 
التمة وعلى هذا مسائل 

- متياس ان ولى الصغيز أو الصغيرة اذا اخبر بنكاح ساب قلا يقبل قوله عند الي 
حيينة رمي الله ععنه أل بالبشة فلا يقبل قوله لان لصدق خبره علامة وث الببنة ولا 
يقبل قوله مالم ثثدت ثللك العلامة وعتدها وعدد المعبداقه يقبل قوله من غير يشة 
وكذلك وكيل الج اد كيل المرأّة اذا اخير يتكاح سايق والموكل منكر لا يقبل قوله 

عند الي حنيفة وال عبد أله الا ببينة وعندها يقبل قوله واما مولي الامة اذا اخير 
بنكاح سايق على أمته يقبل قوله من غير بينة الا رواية رواها اشعب بن ابي القامم عن 
الي يوسف أنه قال لا يقبل واخذ فيه بالاحتياط لانه فرج وعليهذ! قال أبو حنيفة وابو 
يوسف في شاهدين شهدا على رجل يشرب ام لا ثقبل شبادتها مالم يوجد منه راتمة 
اعخمر لان لصدق خبرها علامة وعند مد وابى عبدائه يقبل ويحد وكذقك الامة لا 
يبل قرفا هرل020. غير يدنة ة وكذك ك العبدلان لصدق خبره علامة وعتدجممد يقبل قولها 
وعلى هذا روى الأسن بن ز ياد عن أثي حنيفة انه قال كي صاحب المأل اذأ قال دفمت 
الزكوة الي مصدق غيرك وكان في تلك السنة مصدق 1 خرغيره لا يقيل قولهحتى يأتي 
بالعلامة لانه اخبار فيكون لصدق خيره علامة وهي البراءة وقي ظاهر الرواية يقبلقوله 
من غير براءة 

الاصل عند الي حنيفة ارك سيب الاتلاف متى سبق ملك امالك فانه لا 
وجب الغيان على المتلف لمن حدت الماك له كن قطم يد عيد انسان فباعه المالك وسرئ 
الى ننسه في يد المذتري من ذلك القطم لا غمان على الجانيلالبايم ولاللشتري +وعلى هذا 
قالى ابو حتيفة في رجلين اشتريا ابن أحدما انه يعتق على الاب ولايضمن الاب لان 
سيب الا تلا ف سبق مل ٌّالمشتري فيه وش ٍالقرابة وعندههاوعند أ بىعبدا لله يعتق و يضمن 
اذا كان موسرا وكذلك اذا وهب لما ابن احدها او اوصيليا بابناحدها فهو على هذا 
الاختلاف وقال بعض الناس لا رواية لهذا وعلىهذا قال ابو حنيفة في رجل باع نصف 





علق 
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ا العبد أنه يعتق عليه ولا ضئان على الاب لان سنب الاتلاف سيق ملك 
آلاب فيه وه القرابة وعندهها يضمن نصف ينه أن كان موصرأ وعلى هذأ قال أبو 
حنيفة في الرجلين غصبا أبن د أحدها وغرما القيمة أنه لعدق ولا يان على الاب لان 

سيب الاتلاف سيق ملك الماللك فيه وعندهيا يضمن وعلى هذا قال لو غسب عيد! 
فغيبه وقمى عليه والمعة وكفل تبه رجل يغير أمره ثم ع أعتقته احدما ثم اهذا بالفمان 
معأ أنه تنفد العشق من أعتقه ولا يضمن عند ابي 5-5 وعند أبي عبدأا»©ه 
بضمناذا كانمومرا 

الاصل عند الي حنيغة رضي الله عنه وارضاء ان الاذن المطلق اذا شرك 
عن التهمة والخيانة لا يختسن بالعرف وعددها يختص وعلى هذا سائل 

منها ‏ أن الوكيل بالبيع اذا باع ما عز وهان و باي عن كان جاز عند الى 
ححسقةه موه الاذن مطلق والتجمة منتفية فلا يخقتص بالعرف وعددهيا وعددابي عبدالله 

ومنبا ‏ ان المولي اذا اذن لعبده في التكاح عند أي حنيفة ينصرف الى 

- والفاسد جميعاً وعندها وغتد ابي عبداقله يتصرف الى الحائؤ دون التاأسد 
ومتبا - أن المودع اذا سافر بالوديعة جاز له ذلك عدد أبي حتينةاذ! كان الطر يق 
امنا سواه كان لحا مل وموئنة او لم يكرن لا وعندها أن لم يكن له مبية له 
ذلكوأن كان له حمل وموونة لميجز له ذللك-ومنها ان الرجل اذا وكلوكيلا يشار 
له جار يةوممى له جذساً و يسملهكنها وصنتبافاشار باه أو مقطوعةاليديناو 0 
عن ساوي ذلك جاز عند اليحتيفة وعدده وعند أ لي عبد الله لايجوز ولو انهاشترى جار ية 
مقطوءة احدى اليد يناو احدى الرجلين جاز بالاثفاق-ومنها اذا وكل و كيل بيععيدا 
له بعيئه مطلقَفباع نصغه جاز عدد اليحتيفة سواه كانت حصته من القن فليلا او كغيرا 
وعندهمالا يحوز الا أن ببيع نصفه الاخرومنها- اذا و وكل وكيلة 2-5 عبذ | لهلعينه 
ويسم له عنا فباعه اوهل مع عبد لنفسه جازعدد الي حنيفة سواء كأنت حصة عبد 
ا من القن ليل او كفنا وعندهما لا بجوز الا ان تكونحصته من الدُن مقدار 
فهنه او نقصانا يتغابن الناس في مفله -- ومنها ‏ اذا وكل وكيلة ببيع عبده وآمره 
ان ياخذ بشن رهتا فباع وارتهن أعنه رهتا قليلا او كثيرً! جاز عتد الي" حنيقة وعندهها 
وعند ابي عبداله لا يحوزالا ان يكون اثرهن مثل من العبد او اقل مما يثفابن الناس 
في مثله فاوقال بغ وارتهن رهنا وثيقا فارتهن رهتا وحط حطا لم يتغابن الناس في مثله 


ل 

سس سس سر سس سا سسا ا ا 
لم يخ بالاثفاق ‏ ومنها ‏ اذا وكل ظالب القصاص وكبلا بالصح فصا على قليل 
أو كخيز جاز عدد الى حتينة وعتدهما وعند ابي عبدالله لا يجوز ألا ان بكون نقصاناً 
يتغاين الناسقي متله(١‏ )ولو وكل المطلوب بالقصاص وكيلا بالصلج فصالحه فزادطلى الدية 
فان شعن جاز وان يضمن لم بحز س-ومنها- -ان الوكيل بالتكاحاذا زادفيمبر المرأًةز يادة 
لايتناين الناس في مثلبا جاز عند الي حنيفة وعندهما لا بحوز الا ما يتغاين النأس 
في مثلها وكذلك الوكيل بالخلع علىهذا الخلاف-ومنها- الوكيل بالتكاح اذا زوج من 
الموكل اعراة لا تليق فيه جاز نخوان يزوجه أمة والرجل من قر يش أو يزوجه ذمية 
والرجل مسل جاز عنده وعندهماوعند الى عبد الله لايجوز -- ومنها ‏ لو وكل وكيلة 
بأن يزوج منه أمرأة بعينها فارتدت والعياذ بالله تعالىولمقت بدار الخرب ثم سبيت واشار يت 
فزوجها الوكيل منه جاز عدده وعتدهما لا يحوز س ومنها ‏ ان الوكيل بيع الجارية 
اذا باع وشرط الخبار لنفسه وقوتها الف وزادت قتا فى مدة الخيار حت صارت تساوي 
الفين فاجاز الوكيل البيع في مدة الميار جاز عند الي حديفةوعندهما لا يجوز وكذلك 
اذا لم يجزولم بيبطل اعميار حتي مضت مدة اليار جاز لانه عا كالانسانل الابنداء 
بهذا فهلك الميار عند الي حنيفة نهلك الاجازة وعند مد لا يجوز في الوجهين حميما 
وعدد لبي يوسف وال عبد الله ان اجاز لم يحزوان مضت مدة الخيار جاز البيع ولا 
خلاف ذكر في رواية هشام ومنها اا اعار احد المتفاوضين انسانا متاءا ليرهنه 
جاز عدد الي حئيفة علييما وعندهما وعند الي عدالله يجوز عليه خاصة - ومنها ‏ 
المنفاوضين بكفالة فانه يجوز كفالته على نفسه وعلى تير بكه عند الى حنيفة وعندها 
وعند الى عبدالله لا يجوز على شر كه - ومنها ‏ اذا وكل وكيلة بان يواجر داره 
مطلقا وجعل مدةالاجارةعشر سنين او اكثر حازعنداميحنيفة وعندها وعند الي عبدالله 
لا يجوز ومنها العيد المأذور:_الوصيالماذون اوالمكاتب اذا باع او اشترى بالغين 

١(‏ )في المسئلة موض توضيه الى المطلوب بالقصاص اذا وكل وكيا بالصيم ولم 
يسم له ًا فصالح وزاد على الدية فان من هذا الوكيل المال جاز الصلح ولزمه المال م 
ان كانت اأزيادة مما يتغاين الدأس في مثلها لزمت الموكل والا لا وان لم !تمن فعدد ابي 
حنيفة بلزم الموكل ما صالح عليه الوكيل سوا كانت الزيادة مما يتغابن في مثلبا أو لا 
وعندهما لا يجوز الا ان تكون الزيادة يسيرة ومنهيعل وجه اتصالهذه المسئلة بالقامدة 
النابقة 2 ( كفي اعزانة للاكل) 


0 

الفاحش جاز عند الي حنيغة وعندها لا يجوز كذلك عند الامام القرشي الي عبداتُ 
الشافبي فأمأ أذا باع أو اشئوى ها يتفاين الناس في مثله جاز عند الي حنيفة وعندها 
- ومنها - المضارب أو شر يك العنان أو المفاوضة اذا باع اسمد من هرئلاء تجحاباة فليلة 
اد كثيرة جازعدد الى حتيفة وعندهها وعند الى عبد الله لا يجوز الا ما يتفاين الناس 
قٍ مشله واذا اشثرى احد من هوّلاء بنين فاحش لا يتقان الناس في مشله 
ل يجوز بالانفاق »+ والوصي والاب واد والقاضي 15 باع أحدمن وألاء اللار بعةمال 
اليتيم باقل من "ينه او اشترى له بأكثر من تجته مما لا يتغاين الناس ممثله هشه لاليهوز 
من هو لاغ الار بعة بالائفاق ‏ ومنها س اذا اشترى السبد امأ ذون له بالتجارة جار ب 
م ذادت في يده بعد القبضى زيادة "كغيرة ثقايلا جازت الاقالة عند الى حتيفة 
وعندها وعند الى عبد الله لا يجوز الا با يتغابرن الناس في مثشله - ومنها - اذا 
وكل الزجل رجلا ليشاري عبد! بعينه فاشنراء الوكيل م وجده معييا فبل ان يقرضه 
فرضي به قال في "كتاب الصرف على قباس قول ابي يوسف وحمد يخوز رضااه على 
الموكل ان كآن العيب غير فاحش فان كان فاحة) يخوز على نفسه ولا بحوز على مو كله 
وم يذكر قول ابي حنيفة بجواز رضاه على الآمر ولكن ذكر مد سي السير الكير ان 
فياس قول ألي حنيفة يجوز رضاه على الآمر سواء رابى أو لم يرض او كان فاحشا او 
يد فاحش -- ومنها -- اذا وكل وكيلا بان يصرف له هذه الدرام بالدنائير فصرفها 
بد نانير شامية او كوفية جاز عدد ابي حنيفة وعندهيا وعدد الي عبداقّه لا يجوز الا ان 
يصرفها يااشامية وقد قيل ليس في الاصل خلاى سيف هذه المسألة وانما افنى كل 
واحد منهم على ما عايين من النقد في زمانة وعصره سه ومتها ‏ ان الوصي اذا 'شئري 
مال اليتبم لنفسه با كار من قيمته اد باع مال نفسه من الصبي باقل من فيمته جاز 
عند الي حنيفة وعندها لا يجوز ولو باع مال اليثم من نفسه بمثل قيمته أو اقل م 
يحز بالاثفاق فان قيل أو استاجرعيد! لخدمة + يكن له ن يخرجه من البإد وانّكان 
الاذن مطاقاً فيل له انما يماك الاسقخدام باهر دون ١لليرفل‏ يكن الاذن مطلقاعاما 
واللفظ اذ' استتنى من العموم حمل علي 'خص المنصوص فن قيل العيد المذون والصي 
وامكتي لا يجوز أصطناعهم ف جاز البيع من هؤلاء ثم : وفييا صطناع معروف 
قيل له موضوع العقد الاستر باسح وامحا'ة معدول بها عر موضوعها والعبرة الموضوع 

“3 تأسيس - م و 


لين 


تإننبيخةخ امظة تفحبةظة شذضة نهذ نيط شساياننة اننظ تنئكضشظ مذ 


العقد لا للعدول بها عن سنتها الا ترى ان هرّلاء لواعتقوا عبد على مالم يجزوان 
كان با كثر من قيمته لان موضوع العتتى اصطناع المعروف والزيادة عن القيمة 
معدول بها عن موضعبا فالعبرة للوضوع دون المعذول بها وكذلك لو وهب واحد من 
هو'لاء بشرط العوض الكثير لم يجؤعند الي حنيفه والي يوسف لان موضوع المبة 
الاصطناع فاعتير موضوعها 

الاسل . عند الي يوسف وحمد رحمها اللهان ما حصل منعولا " باذن الشرح كان كانه 
حمل متم ل باذن من له الولاية من بنى أ دم وعدد الي حنيفة بدرج فيها بشرط 
السلامة ؟ا ثقول في رمي الصيد هو مأذون بشرط السلامة حتى انه لو اصاب انسانا 
ينعن وعلى هذا مسا 

س منها ‏ اذا كسر سائر المعازف والملاثي لا تضمن عندها لانه حصل منعولة 
بأذن الشرع فصاركانه حصل منعولة باؤن من له الولابة وابو حنيفة يقول اذن له 
الشرع بالامر بالمعروف والدهي عن المنكر بشرط السلامة من غيران يتلف مال 
ومنها ‏ ان الرجل اذا علق قنديلا في المسجد وهومن غير اهل الميجد او بسط 
البواري اوالقى فيه الحصير فتولد منه الحلاك لم يضمن عندهيا وعند الي عبد الله 9 
فمل باذن الشارع وعدد الي حنيفة عن لان السلامة فيه شرط - ومتها - 
الرجل اذاالمدية عير متوار لياه فعثر به أنسآن فتلف لم تعن عتدهما وعند 
ابي عبد الله لان الشرع اذن في الدخول في امعد وعند ابي حيينة امن لارف 
السلامةفيه شرط - ومنها - أو وجب القصاص على رجل في نفسه 9 الولي يد القائل 
تم عنى عن القصاص لا يضمن ارس اليد عندهما وعند ابي عبدالله لان الشارع باح 
له اتلاف يدهفصار كانههو اباحنفسه فقالاقطع مر كان كذ لك لايضمن ,ذا 
هبنأ وعدد أي حنيفة يضمن دية اليد اذا عنى عن القصاص - ومنها - اذا وجب 
القصاص على رجل في يده او ني رجله او في عينه فاستوق القصاص منه من له الحمق 
قات من ذلك القصاص تضمن عاقلة القاطع التانى وهوالمقطوءةيدء الاول الدية عند 
أي حنيفة وعندهما واد الله لا يضمن * لاي حنيفة أن الشرع اذن لهني القطم 
إشرط السلامة ويحوز ان يشترط عليه السلامة في العاقبة لانه ضير وانخبر في الشي 
بحرز اشتراط السلامة عليه في العافبة بخلاف الامام في قطم يد السارق اذا سرىالى 
ادن لانه مكلف د يحوز أشتراط السلامة عليه في العاقبة وهما يقولان 








به سا شا 2 اج - و نعاننة اج جا سمج .ا لل ميد ص يم 


الشرح اذن له قي النطم فصار كانه هو الذي اذن له بنفسه أن يقطم يده ولواذن 
له بنفسه ققنطعبأ هسرى الى النفس ومات لا همان عليه ولا على العاقلة كذ اهذ!--ومتبات 
قول ابى يوسف في الملتقط اذا ثيك الاشباد فبلكت اللقطة في يدهانه لا يضمن عند 
اي يوسف لانه اخذ باذن الشرع وعند الي حنيفة وممد يضمن لان الشرع أذن 
له في الاخذ بشرط السلامة 

الامل عند ا انه أذا صحت الشسجية لا يعتبر مقتضي السعية واذا 





اند اذا ال قلي من الم كل شاة منها يعشرة وم ات 
العقد لا يصح عند ابي حديغة رحمه اله واي عبد الله .لا ان التمعية لم تصم يذ 


المقتضى وهو الجهالة ولوفال اشتريت منك هذا الغن وثي ماثةساة كل 00 
القن الف درم فاذا في نسعون شاة فالبيع جائز لان التسمية فد حت ف يتبرالمقتضي 
0 بنساد العقد وان كان فيه جهالة ‏ ومنها ‏ اذا اوصى الرجل لبر 
و بنصف ماله أرجل [تخردائهما ؛ يشتركان في الدلث لان سعية النصف لم يصح 
ابي حتيفة فصار كأنه أوصي أرجل يثلث ماله وللاخر , بالف دوم مرسلةو ثلث 0 
درم قمعت الخمسرائة ببدها اثلاث لان نسمية الالففي ااظاهر حيحةفل يعتبر المقنفى 
سومنها - اذا كان ارجل جارية فولدت ثلاثةاولاد في بطون مختلفة في ملكه وليس لم 
نسي معروف فقال المولى احد هالاء بن دم ينؤيحقى ملت لاه لا يندت نسب واحد 
منهم ويعتق م نكل واحد منهم ثلثه وعنقت الام لان الام لاحظ لها في التسمية 
فاعتبر فيها المقنفى ومقتفي قوله احدم | بني اي ان لكل واحد من الاولاد حظ من 
من النسية فر يبد هم الى بطل أعبار نبو بق عار دق تق مكل 
وأحد منهم تنه وهو قول اللي حديفة والي عبدالله وعندهها عثقت الام كلباوس لا كير 
ثلثه ومن الاوسط صفه والاخ ركله قالا لان قوله احدم | بنى يقتضي حرية ة الاصغر عي 
كل حال فصار كالام وتبيين ذلك انه ان عنيعتق الا كبر او لاوسط عتق الاصغروان 
عنى الاصفرايضا عتق فاذً! هو يعتق في الاحوالكلبا والاوسط يعت فيالماليق فيا اذا 
عنى عثق الا كبراو عنى عتق الاوسط والا كبر يعثق في حالة واحدة وهو 'ذ عناه 
الاصل عند أب ىحتينفة رمه الله انه يعتبر الهمة في الاحكام دكل من فعل فعلا” 
وتمكنت النهمة فيفعله حك بفساد فعله وعلى هذا مسائل 


عو اج 

منها ‏ الوكيل بالبيع اذا باع ممن لا تجوز شبادته له لا يجوز ببعه لانه متهم 

ل ببعه من ايبه وامه وأولاده وامراته وعندها وابى عبد الله يجوز وكذلك الركيل 
السم اذا اسل من لا تجوز شباد له لا يجو وعندها يجوز- ومنها - ارف 
المريضى اذا قال لامرائه قد كنت طلقتك سيف الصعة وانتقضت عدتك فصدقت 
لمر ثم اوصي لها بوصية او اقر لما بدين فان عند ابي حنيفة لها الاقل من الميراث 
رمن الوصية أو من الاقرار لانه متهم في فعله لجواز انه لا عرف انه لا يصيبها 
الا اكريع او القن احتال بهذه اخيلة حتى يصل لما ١‏ كثر من حقباوعتدها وال عبد الله 
الاقرار لا جايز والوصية لها جائزة م جاز لسائر الاجنبيات ومنها ‏ اذا باعالمريض 
اله من وارثه باضعاف أعته لم يجز عند الي حديفة لانه متهم لجواز انه اراد ابثاره علي 
ثرو الورثة بعين من اعيان ماله وعندها وابيعبداللهيجوز ببعه --ومنها س اذا اشثرى 
الرجل من أببه أو تمن لاثقبل شهادته له يكرهبيعه مرابحة من غير بيان عند الى حنيفة 
لانه مةبم يجري ينه و ينه لاء من الخط والاغاض مالا يجري ينهو بينغيرم وعددهما 
ابي عيد الله يجوز ببعه من غير البيان مرابجة ‏ ومنها ‏ اذا باع الرجل شينًا وسل وم 
يعبض القن ثم اشتراه ابوه او ابنه باقل من لعن الاوللا يجوز شراأه عنده وعندهما 
واي عبدالله يجوز - ومنها سس اذا اقر لوارثه والاجنى بدين وانكر الاجنى الشركا 
وقال ليس للوارت معي شركة او محد الوارث الدين وقال ليس له عليهد ين فسد الاقرار 
في الكق عدد الى حنيفة واي يوسف وعند محمد وال عبدالله الاقرار في حق الاجنو 
جائراذ! جمد الوارثالشركة وهو قول زفرولو صدقه(١)‏ لم يجز اقرارهبالاتفاق--ومنها- 
اذا شبد الوصى للوارث الكبير بديت على المبت لا تجوز شبادته مخلاف ما لو شبا 
الاجنبى عند ألى حنيفة وعندها وعند الى عبد الله تقيل - ومنها ‏ غيرا لاب والجا 
ادا زوج الصغير او المغيرة ث ادركا قال ابو حنيفة وحمد وابو عبدالله لما الليا, 
لانه صدر العقد ممن هو متهم في عقده فدبت لمما الخيار وقال ابو يوسف لاخيار 
مما - ومتها ‏ اذا وضعت المرأة نفسها فيد كفوء وقصرت عن مبر مثلبا فللاولياء 
حق الاعراض عند الي حتيفة لانها متهمة في حقحط المبر فالحق ذلك هوانًا وعار 
بالاولياء لججعل لم حت الاعتراض وعند الي يوسف والي عبدالله لااعتراض لم وقول 
حمد لا بغصور - ومنبا - اذا قال الرجل لامرأته سي صحته اذا فعلت كذا فانت 


(1) الفعير فيه يعود الي الاجنى 





لقف 


طالق ولا بد لما من ذلك الفعل وفملت ذلك في برض الزوج ثم مات الزوج من ذلك 
المرض فانها ثرت عند الي حنيفة وتابعه ابو يوسف لانه قصد الاضرار بها حين علق 
الطلاق بفعل لا بد ها منه ودام على ذلك حتي ت فصارمتهماً وعند عحمدوالى عدالله 
لا ترث س ومنها -- اذا اقر المريضى بدين لامر أ ته ثم طلقها قبل الدخول بها ثم تزوجها 
بعد مأ بانت منه ثم ماث من ذلك المرض قال ابو يوسف في الاصل لا يجوز اقراره لما 
وقيل أن قول الى حنيفة مثل قوله وأغغا لم يجز هذا الافرار لانه قد الحقته تهمتأن لابها 
كانت وارثة قبل الاقرار ثم صارت وارثة قبل الموت فازمه وقتالموت والحيلة فبايشها 
موهومة وعند مد جاز اقراره لما ومنها - اذا اكوه الرجل على ان يقر لفلان بالف 
درش فقال الكره له ولفلان الغائب على الف درم وأنكر الغائب الشركة لم يجز اقراره 
للغائب لانه متهم لجواز احتياله بهذه الخيلة ليكون الملل يشها نصفان وعند ممد جاز 
كا فى الافرار من غير أكرا ومنها ‏ اذا وكل الرجل رجلا يشتري له عبد ا بغير 
عينه بالف درم فاشتراه وهو قائم في يده وقال اشتريته للك وقال الموكل بل اشار ينه 
لنفسك والعُّن غير منقود فالقول فول الموكل عند ابي حتيفة لانه متهم لجواز انه اشتراء 
لنفسه فل ترض به تفسه فاراد الزامه علي موكله وعندهيا وعدد الي عبدالله القول قول 
الوكبل - ومنها - اذا اسل الرجل على يدي رجل ووالاه تم افر مجميع ماله ارجل أ نخر 
تحول ولاه الى رجل أآخر ث عاد اليه قال ابو يوسف لا يجوز اقراره لانه تكدت فيه 
تهمتان ولا رواية عن الي حنيفة في هذه المسائل نصا فجوز ان يكون قوله مغل قول الى 
يوسف وعدد محمد الاقرار جائو - ومنها - ان امأ نالعيد ال مور لا يجوز عنده وعند 
ابي بوسف يجوز وتايعه ابو عبد ' لله لانه مثهم في الامان ذلا يجوز قياس على الذمىووجه 
التهمة ان العبد أه قرابة وعشيرة في دار الارب فيوةثرهما على المسلمين فصار كالذمي 
ولا يازم على هذا مالر اعتتى ث من لانه اعت واطلق وزالت يد المولى عنه واخثار 
المقام في دارنا مع قدرته على العود الى دار الحرب فقد ارتفعت التهمة فانقيل أواذن 
له المولى في القتال جاز أمانه قيل لا يأذن له المولى 'لا بعد تيقنه انه بيك ثرمصلية السطين 
على اهل دار الحرب فان قيل فبستدل باسلامه على انه يواثر منفعة المسلمين على الكفار 
قيل له ينفس الاسلام لا يستدل لانه مكره على ذلك وال كراه ينع تحقيق ما أكره 
عليه الا يري أنه اذا ادعت الراة المكرهة على الكفر انها بانت منه لا يلتفت الى قوها 
يلاف الطائعة 





. ع ؟ ع 
ل ال ال شل شف ل ا 


الاصل عند ابي حتيفة رحمه الله أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالا موقو 
وضدها وعدد الي عبدانله مالم ينغن القاضمي بحوقه بدا راطرب لايزول ولي هذا مسائل 

منبا ‏ ان المال الكتسب في حال سلامه يكون ميرائًا عند ألي حنيفة لان 
بنشى الردة زالت املا كه الى ورئتهوهو مس صل تور يثالمسلمين من المدم والممكتسب 
في حال ردته يكُونفيمًا لان بالردة زالتالعصمةعن دمه فكذإك العصيمةعن ماله وعندها 
المالان حميعاً لورثته لان القامي لم يقض للحوقه بدار الحرب فلم يزل ملكه عنه وعند 
الامام ابي عبدالله الششافعى المالان ميا لبيت المالسسومنبا اذا قعل المرتد انسالاخطأً 
وله مال اكتسبه في حال اسلامه ومالأكتسيه في حال ردته على قول لي حنيفة في 
رواية الجامع الصغير يجب الدية في المال الذي أكتسبه في حال اسلامه وق الرواية 
الاخرى في المال المكتسب في حال ردته لان الكس الذي كان حاصلا فيحال اسلامه 
زال عبه بنفس الردة ينوع زوال وعندها يجب فيالمالين حميعا لان حقه باق على ملكه 
مالم يقض القافي الحوقه بدار ارب - ومتها -- أن عقود المرتدسوموفة عند الي حنيفة 
لانه زال ملكه نفس الردةزوالا موقوقاً فوفف عقوده يحسب توقف ملكه وعمدها لايتوقف 
لان مذكه لم يزل مالم ينض القاضي بحوقه بدار المرب 

الاصل عتد ابي يوسف ومحد رحمها لله ان حقوق الاشياء معتبرة باصوطفا وقد 
اعتبرها ابو - نينة ملحقة كذ : فى كثير من الواضء «نلى هذا خلافها في مسائل 

منها أن التد بير لا يتجزي؛ عددها لاندحقمن حقوق العتق فلا لم يتجرى'العتق 
نكذلكالذي هو حق من حقوقه وجزه من اجزائه لا يتجزى؛ وعند الي حتيفة والى عبد 
لله لتهزاً ‏ ومنها - ارث العبيد ثقسم عندها ولو طلب احدها التهاىئ؟ في الغلة 
يخير” الآخر عندها لانه يجبر احدهما على القسمة في اصل المبيد فكذلك فيا هو حق, 
من حقوق العبيد وعند أي حنيفة لا يقسم اليد فكذلك لا ثقسم حقوق العبيد 
- ومنها اذا نزوج الرجل اخت أم مولده في عدتها عددها يجوز لان العده من حقوق 
المللك واصل الملك لا ينع فكذ للك لا ينع حقه نكاح اذتاوعند ابي حتيفة منع نكاحها 
عدة أختها س ومنها - اذا تر المولى على عبده وي بده كسب ثم افر هذا العبد بدين 
لا يجوز افراره لانه لما اذن له في اتجارة جاز اقراره فى رقبته وكسيه فلا حجر عليه لم 
يجز اقراره في رقبته فكذلك في كسبه لانه من توابع الرقبة وعئد الي حنيفة لا يجوز اقراره 
بعد الححر في رقبته ويجوز افراره في كسبه لان الاذن في التجارة والتحارة بافية بدليل 


كيد 


أنه بقضي ديوقة التي للناس عليه بعال المحر - ومتها سب أؤ5] أوصت أمة على مولاها أنه 
استولدها وأنها ام ولده وأتكر المولى لا يستملف المولى عند الي حنيقة وعندما استهلف 
لان أمومية الولد تابعة لثبوت النسب ولستملف عددها فياثياتالنسي فكذلك في توابعه 
ومنها ‏ اذا كانت الامة في يدي رجل فقالتانأ ام ولدلفلان او مكاتبة أو مدبرة 
له فصدقها فلان وانكر ذو اليد قالابو يوسف القول قوذ لاتهاادعتحقا منحقوق الحرية 
ول تقرللذي ”يفي بده بالرق مطلقا ني امال ولو ادعت اتباحرة لاص لكان القول قوها و كذ للك 
اذا ادعت حقا من حقوق المرية وعدد الي حتيفة وجمد لا يقبل قولها وكذلك قال أبو 
يوسف وابو عبد لله في امة في بيد رجل أدعت انها معئقة فلان فصدقبا فلان والكر 
صاحب اليد القول قوطا وقول المقرله وذكرني بعض الكتب ان قول مد مثل قول 
لبي يوسف والمعنى فيه أنها ادعت الحرية ولم ثقر للذيي في يدهفي الخال بالرق فالقول 
قلحا انها حرة وفرق تمد بين هذه المسألة وبين الاولى لانها في الاولى قد اقرت بالرق 
وكذلك قول الي يوسف وممد في غلام في يد رجل فقال انا ابنك من ام ولدك هذه 
وانا حر قكذيه المولى أن القول قوله وهو حر وعدد الى حديفة واي عبد الله هو رفيق 

الاصل عدد ابى حنيفة ان ام الولد ليست هال ولا أعة لا وعلى هذا مسائل 

متها انغصيها غاصي لا ننمعن اذا هلكت في يده لانها ليست ممال وعند ابي 
يوسف وجمدوالى عبد الله معن - - ومنها ‏ ان احد اولبيناو اعتقبا لا #خعن لشر بكه 
لان نصدب شريكه م يكن مالا فلا يضمته بالاتلاف عنده وعندها والى عبد الله 
يضمن - ومتها - اذا اشتراها أنسان فقبضبا وهلكت في يده لا يضمن فعتها عند الى 
حنيفة وعددها وابي عبد الله يضمن - ومتها - اذا كانت م ولد بين رحلين قات 
احدها عتقت وشي تسعى لني فيا بق من ثيعتها عند لامام وعدماوعند الشانبى تسعى 
لني في نصف قتها س ومنها س اذا باع جارية فولدت عند أثاري لاش من سثة 
اتمهر ومانت وبق الولد دادع البايع ان الود منهتث السب ورجع جميع أعن عند الى 
حنيفة ولا يخط شيا باذاء الام لان م الود لا ثهة ما عدده وعندها وعند إيعيد الله 
خط بقدر ثهة أم الوإد لان الها ثمة عندهما 

الاصل عند بىيحتينفة واحمدان كل مموك اغل غَزْهَ او وهب له هية فالخلة واحية 
للولى تالكأو انقض سواء كان في غمان املك او في غير ضمي لان الغلة مموكة 
ومالك الاصل هر الكبا عل ىكل حال ومن 'ص صاحبيه ن اعبد ذ! 'ذى في مان 











3 
الك فالملة له م إل أى فض فان كان في غمانغيره فلك الغلة موقوف حتي يظهر 
يتم له الملك ام لاوطي هذا مسائل 

منر!-قالل ابو حنيفةفيرجل بديع العبلاعلى ان البايع بالخيار فقبض المشتري 
العيد فافل” في يدهغلة م البيع اوانتقض فالبايع اح بالفلة لات العبد م #رج 
عرزن قلكه وعندها الغلة موقوفة لانها كانت سب همان المشئري على ملك البايع 
ومنها ‏ قال ابو حنيفة في المشتري ادا كان بالخياروفد قبض المشاري الجارية 
فاغلت غلة في يد المشئري فلك الغلة موفوف لان الاصل عنده انه خرج عن ملك 
البايم وم يدخل في ملك المشتري وعندها وعند الى عبد الله الملك قد المشتري فاذا 
فل في ملكهاوفي غمانه كانت الغلة ل4* وعلى هذا قال ابو حنيفة في رجل غصب من 
رجل أ خرجارية فباعبا فاغلت في يد الغاصب اوفي يد المشاري غلة ثم اجاز رب" 
الجارية البيع فالغلة لرب" الجاربة على كل حال وقال صاحباء الغلة مشئري ان اجاز 
وان ابطل فارب الجارية#وعليهذ! قال ابو حنيفة في رجل نزوج أمراة على جارية وم 
يدفعبا اليب حتي! كنسبت كديا ثم طلقها قبل الدخول بها انالغلة والكسب لمراة عند 
الامام وعندها وابي عبدالله نصف الكسب والجارية حميعاً * وعلى هذا قال أبو حنيفة 
اذا اشترى جاربة ول يقبضبا حتي اغلت في يد البايع غلة ثم انتقض البيع يخيار الردية 
اوهلاك قبل القبض فان الغلة للمشئري على كل حال وعندهاوالجيعيد الله الغلة للبايع 

اذا انتقض اليم 
الاصل عند ابي حنيفة رحمه الله ان الحقوق اذا تعلقت بالذمة وجب اسثيفاؤها 
من العين فاذا ازدحمت في العين وضاقت عر ابفائها تسعت العين على طريق العول 
وكذل ككل عين اذا ازدحمت فيها حقوق لافى العين ثقسم ايضا على طريق العول 
واذا كانت الحقوق متعلقة بعيتها فسعت ينهم عط طريق المنازعة وعندهما كل عين 
تضايقت عن الحقوق نظر فيها فا كاج منها لو انفرد صاحبه لا تمق العين كلها فان 
العين تقسم على طريق النازعة وما كان منها لو اتفرد صاحيه سق الكل وانما ينقصه 
انفمام غيره اليه فانه بقسم على طريق العول* وعلى هذا قال ابو حتيفة في دار واحدة في 
يد رجل يدعى,مرجل كلها والآخر نصغبا واقاما جميعاالبينة انها تقسم بينهما علي طريق 
لخازعة وثقسم ارياعا وعندهما ثقسم على طريق العول الات *وعي هذا قال|بو حديفة في 
مدير قتل قتيلا خطاء وقتيلا عمد' وها وليان فعفا احد الوأييئ عن العممد قسم أية 


ف 


المدير بين ولىالخطاء وولي العمداثلا تاعدد ألي حنيفة 
في عين القيمة وانما حقهم في الذمة فلبم حق الضرب به ي«سمه صصار حقوق الغرقاة , 
اذا ضاقت عنها التركة وعندها نقسم لهوباءا على طريق الخازعة*وطهذا قال ابوحتيفة 
في عبد بين اثنين ادّنا له في التحارة فادانهاحد المولبينديناً مائة وأدائه اجنبي مأئة فبيع 
العبد جائة انها ثقسم يبنهما اثلاث على طريق العول وعددها ثقسم ارباعا على طريق 
المنازعة #وعلى هذا قال أبو حنيفة اذا أومى الرجل سيف لرجل و بنصف ذلك ارجل 
آخروالسيف يخرج من الثلث فانه يقسم يينهما اثلاثاً على طريق العول وعندها ارياءا 
على طريق المنازعة * وعلى هذا قال ابو حنيفة في الوصايا اذا احتمّعت في المال وكانت 
١‏ كثرمن الثلث فاجازت الورثة قال الملل يقسم على طر يق العول وعندها على طريق 
المنازعة بيانه اذا اوصى الرجل ارجل بكل ماله ولا غر ينصف ماله فاجازت الور ثة أقسم 
الملل يينبما على طريق العول عدد الي حتينة رحمه الله وعددهما على طريق المنازعة 
الاصل عند الى حنيفة أن الانسان يجوز ان لا علكه الشى” بنفسه قصد! وعلكه 
بتفويضه الى غيره ويجوزان لا يلك الشىء قصد! ويلكه حكما وعلى هذا مسائل 
منها - ان المسمل اذا وكل ذميا يشتري له خمرا جا عند الي حنيفة وعندها 
لايجوز توكيله ويكون شراه لنفسه - ومنها - ان الحرم اذا وكل حلالا ان يشاري 
له صيدً! جاز توكيله عند الي حنيفة وعندها لا يجوز و يكور شراء الال أننسه 
ومنها - اذا باع شيا وسل ولم يقبض الع ع وكل وكيلا بشرائه فاشتراه وكيلدياقل 
من القن الاول جاز عند ابي حنيفة و يكون ذلك للا مر وعند مد يكون ذلك لا مره 
ويكون الشراء واسدا وعند ابي يوسفت بكرن شراء اوكيل لفسه جايزا -- ومنها - 
ان الواحد من اسحاب السرقات اذا قطمع يد السارق فسقط الفمان في حق الاخرين 
سكا وان كان لايك قصدا عدد اللي حديفة وعندما لا سقط الفيان فيحق الاخرين 
ومتها ‏ ان الذمي يغصي من الذي خمرا ثم يسل ببرء مرى الفمان عند ابي 
حنيفة وان يوس ف حك وان كان لاجالك ابراء نفسه قصد ١‏ وعند مد وزفر لاببراءوكذ لك 
الذي يستقرض من ذي خمر! تم اسل المستقرض فبو على هذا الملاف *« وكذلك اذا 
اشترى أمة بشرط ال بيار فنظر الى فرجها او نظرت الى فرجه بالشبوة أو مسته بها بطل 
الميار حك عند الي حنيفة ولي يوسف وانكان لا يصمنعا هذا لف وقصدا وعند 
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تب لاسطل خياره وقد روى عن الى يوسف مثل قول مد انه لاييطل بالنظر+ و كذ لك 
هذا الاختلاف في الرجعة اذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعيًا ثم نظرت المرأة الى 
فرجه لشمبوة او استه بها صار الزوج مرأجعاً عند اليحنيفة وعددها لا يصير مراجعا * 
دعل هذا قال علاأنا الدلانة ان للودج أو العاصب ان يتم كل واحد منها القطع علي 
السارق الذي يسرق الوديعة والغصب ويقع البرة عن 0 الوديعة والغصب حك 
وان كان لاعللك لفظا أو قصد' وعند زفر لبس له ذللك لانه لا ملك الابراه عورضمان 
السرقة اصالا 

الاصلعدد الى حنيفة أن نني موج ب العقد لايجوز ونني موجب الشرط يجوزوعدده ا 
ني موحب العقد جائز وعلي هذا مسائل 

س منه| ‏ اذا فال للفياط ان خطت هذا الثوب اليوم فلك درثم وان خطته 
غد!ا فلك نصف درثم فالشرط الاول جائز عدد ابي حنيقة والثاني ياطل لان الشرط 
الثاني ننى موجب العقد ولا بحوز نفيه فبطل الشسرط الثاني فاذا خاطه في الغد يجب 
اجر المثل وعندها الشرظان جائزان - ومنها اذا تزوج امرأة على ألف. درهم 
ان ل يكن له امرأة وعلى الفين ان كان له ١‏ او نزوجها على الألف ان لم يخرجها 
من الكوفة وعلى الفين ان اخرجها من الكوفة بطل الشرط الثاني عند ابي حنيفة لانه 
بننى موجب العقد وعندها الشرطان جائزان ‏ ومنها ‏ اذا دفع ارضه مزارعة وقال 
ان زرعتها في شبر كذا فلك نهف امارج وان زرعتها في شبر كذا فلك ثلنه فعند 
ابي حنيفة جاز الشرط الاول و بطل الشرط الثاني وعندهها الشرطان حميعاً جائزان 
واما يجوز سيك قول من يجيز المزارعة ‏ ومنها ‏ اذا ترك اعلامقدررأ س مالالسلم 
عنده لا يجوز وعندها يخوز- ومنها ‏ اذا ترك اءلام مكارت الايفاء عدد حلول 
السل لم يجر عند اي حديفة فاللسايج فق موضع العقد ليس بموجب العقد عنده لانه 
أو شرط الايغ'“في موضع اخر ل يبطل للس] وأو كآن من موجب العقد ما جاز نفيهوعندها 
من موجب العقد ومع ذلك جائز نفيه فان قيل العقد باقن المسمى يوجب وقوعه على 
النقد الغالى ولوغيرهذا 'لموجب وجعل نقد آخرغير الغالب يجوزقيل لهالتقد الغالب 
من موجب الشرط لان ذللك يندت بدلالة العرف والشرط نندت في العقود مرة بالدلالة 
ومرة بالافصاح ونفي موجب الشرط جائز فانقيل البيع يوجب | عن حالا واو باع يا لعن املا 
جاز وقد نى موجب العقد قيل له لم ينتف موحب العقد لان ذللك العقد لميوجب العن 
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الامؤجلا فل ببق من موجبه 
الاص ل عند الج حنيفة ا نكل من لايقدر بنفسدفوسم غيره لا يكون وسعا لدوعلى هذا سائل 
متهأ ان المر يض اذالم يقدج علي ا نيجول وجهه الى القبلة بنفسه وهناكمن يحول 
وحهه الى القيلة فصلى ولم يحول وجهه الى القبلة قال ابو حنيفة رحمه اله يجوز لهذا المعني 
الذي ذكرناهوعندها لايجوز لانوسمغيره يكون وسعا له*ولمذا قال ابو حنيفتفي المريض 
اذا كان على فرأشس يخس وهناك فراس طاهر وهناك من يحوله فصلى شّ مكانه جا ز عدد 
الي حنيفة وعندها لا يجوز - ومنبا > ان المريض اذا كان لا بقدر ان يتوضاً 
بنفسه وهناك من يوشئه وصلى في مكانه ولم يتوضاً جاز عنده وعندهما لا يحوز*وكذا 
الاجم اذا لم بقدر على السعي بنفسه الى المعة وهناك من يقوده لا تكون اللجعة فرضا 
عليه عند الي حنيفة وعندي امعة فرض عليه لان وسع غيره يكون وسعا له 


ا 
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9 القول في القسم إذي فيه الخلاف بين الي حنيفة # 
( وني يوسف ودين مهد ) 

الاصل عند ابي حنيفة والي يوسف رحمعا الله ن فساد افعال الصلاةٌ لا يوحس 
فساد حرهة الصلاة وعلى هذا مسائل ' 

منها ‏ اذا قرا في احدى الاوليين وفي 'حدى لاحر بين في التطوع وجب 
عليه قضاء الار بم عند الى حنيفة وأبي يوسف لان لافعالوأن مدت واللرمة بقية 
فصحت المباشرة في الاخر بين فنا حت الباشرة وجب عليه أنقفاء عندها اذ فسدا 
وعند محمد وزفر يجب عليه اركمتين الاوايين ولا يجر. عليه نف ٠‏ الاخر بين لان 
الرمة قد فسدت بفساد الافعال - ومنبا - لو ئرك القر :: في 'لاوليين وفر" في 
الاخر بين عند الي حنينة واي بوسف لاخر يان ج ثزن لان الخرمة بائية فصم بناء 
الآخر بين على الاوايين وعند هعمد ؤزفر لاخر يان غير حار يد -- ومنها - ان 
الاماء اذا كان في لعة تخرج ااوقت قبل فر غبا بعد م قعد مقد ر النشهد م فبقدةلى 
في كتاب اأصلاة لا وضوء عليه قيل هذا فول مد وي قياس الي حتيفة وأبي يوسف 
إزمه الوضوء لمملا اخرى ١ ١‏ 

الاصل عدد بي حيفة و لي يوسم ان كل عمد مالع عن الفسخ بلافاة ذلا 


2 


تحالف فيه ولا تراد الا اذا اختلنا في البدن كالمتق # وعل هذا فال ابو حتيفة وأبو 
يوسقف أن هلاك المعقود عليه ينع التجالف والترادلان هذا العقد امتنع عن الفسخ 
بالاقالة وعدد ممد بتالفان و يترادان القعة »* وعلى هذا قال ابو حنيفة وابو يوسف أن 
من اشترى جار ية فازدادت قعتها عند المشتري أو ولدث ولد م اختلف في الغن 
اما لا غالنان ولا يثرادان عند أبي حتيفة وأبي يوسف وعند محمد يتحالفان + وعلي 
هذا قال ابو يوسف واأبو حنيفة اذا وأدت في بد المشترى م اختلتا انيما لايتدالفان 
وعدد حمد لخالفان*وصى هذا قال ابو حتيفة وحده أو اشارى عيدين فبلك احدما 
في يده ثم اختلفا في ان انما لا يتحالفان فيها الا ان يرغى البايع ان ياخذ الي 
ولا ياخذ من تن الحالك شيمًا لانهلاك بعض المبيع بنع فيه الافالة وعدد ابي يوسف 
بتحالفان في حصة المي عند جمد يتحالفان فيهما ورد لي وقيمة الحاللك اذا تالنا 
الاصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحرما الله ان كل اخبار لا يازم القاضى 
القضاأة بغير مخبره ولايتوصل الى القضاء الابه قالعدالة من شرطه وليس العدد م شرطه 
كاخبار الاحاد في الاحكام فان القاضي اذا قفي بها على رجل بعينه في حادثة بعينها 
كان قضالاه عليه يديئة اوباقرار او يتكول ولم يكن قضاؤمعليه بذلك ابر وا نكان لا 
يتوصل الى القنضأه كلك المجة ألامهذا الخير »+ وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو بوسف 
ان تزكية الواحد العدل مقبولة لان القاضي لا يقضي بنزكيته وانها يقضي بقول الشهود 
وعند' هد لابد ان يكون له اثنان*وعلى هذا قال أبوحنيفة وأبو يوسف أن ترحمة الواحد 
لعدل مقبولة لان القاضي لا يقضي بأرحمته واعا يقف ي بقول الشبود وعند محمد لا بد 
أن يكون اثنين#وعلىهذا قال ابوحنيفة ان الى ا القاضي غرزانة كروك 
0 وعند حمد لا بد ان يكون اثنين»وعلى هذا أن شبادةالقابلة على الولادة د 
ئزة اذا كانت عدلة لانه يحم ثبوت النسب بالفراش لا بشهادتها والفراش 
قبل 0 ولكن من حيث أنا نعل اراد بقولما جعلنا العدالة من صفتها ومر. 
حيث انه لا يتعلق الم بشهادتها ليشترط العدد ولبسكالشبادةني ح قالاحصان 
لان نلك الشهادة على احكام لتعين في الشبود عليه يتقضي بها القاضي وهو كونه مسلا 
او كونه حرا وهذه من الاسكاء التي يحتاج القاضى الى القضاء بها فلا بد من العدد 
وت تابعهما في هذه المسئلة وقال الامام القرشي ابو عبد الله الشافعي العدد شرط 
في هذه الحادثة 
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الاصسل عند الى حتيفة واي يوسف رحمها اه في الاخير ان كل عصير 
استرج بالماء فطين او في عيخة فالقليل منه غير المسكر حلال كالديس والرب” وعلى 
هذا مسائل 4 
منها س- قال أبو حنيفة وابو بوسف في قوله الاخيران نقيع أأزييب ولبيذ 
القر اذا طبخ ادنى طبخ جاز شر بعا للتداوي ولاسراء الطعام وعند همد والشافعي 
لا يجلشربه اذا اشمد للتداوى واأغراء الطعام#وطلى هذا قال ابو حنيفة وأيو يوسف 
في فوله الاخيران عصير العنب اذا طبع وذهب ثلناه و بق ثلنه اوذهب ثلثه ثم صب 
عليه الما* اغلى بالتار أو ُ يغل وا كتنى بالدار الاولى ع اشعد جاز شر به للتداوىوامعراء 
الطعام لان الباق الذيصب عليه الماء حتى رق صار في حم الزييب والقروهذا سبمى 
ابو يوسف وعند مد والشافي لا يحل شر به * وعلى هذا قال ابو حنيفة وأبو يوسف 
في الاخير في قشور العدب بعد سيلان عصيرها أذا رش عليبا الماء بعد امتخراج عصيرها 
اماه وطبخ بالنارثم تركه حتىاشتد وغلى فان القليلغير المسكر حلال وعندتحد حرام كله 
سح ]21> م -... 
ا القول في القسم الذي فيه خلاف بين الي حنيغة وشمد 6« 
( وبين الي يوسف رحمهم الله تعالى ) 
الاصل عند الي بوسف انه اذا لم يصج الشيء ل يصم ما في عنه وعند الى 
حنيفة يجوز أن يشت ما في نمعنه وان لم يدم وحمد في | كثر هذه المسائل التي في 
هذا الاصل مع الى حتيغة رضى الله عنه وعلى هذا مسائل 
ل متها اذا اودع الرجل صب محجورً! عليه مالا فاستهلكة الصبي فعند ألى 
حنيفة وحمد لا غمان عليه لانه قد سح تسليطه على الاتلاف وأن لم يصح يه عقد 
الوديعة وعندالي بوسف تعن لان التسليطاو يح يصح في عن عقدالوديعة والعقد لايصم 
فلا يصح ما في حجنه وكذلك الجواب اوباج من الصبى الحيجور عليه مالا" وسله اليه 
واستبلكه الصى لا غمان عليه عندها وعند ابي يوسف يضمن* وكذلك هذا 
الاختلاف فيا لو اقرض صيا حجورًا عليه الف درم فاستهلكها عددء يتمعن وعددهها 
لا يضمن ومنها ‏ لو تزوج امراة في السرعلي الف درم وفيالعلانية على الفي درم 
فالممر مبر السرعند أبى بوسف عل ىكل حال لان سصية العلانية لو صرت لصن في معن 


ولف 


العقد الناني والعقد الثاني لم يصم فلا لصم ما في معنه وعندها المبر مبر العلانية فلو 
انه اشهد على ان المهر مبر السر لكان المهر مهر السروالثانى ر ياء وسعمة وعندابن الجاليلي 
المبر عبر العلائية على كل حال - ومنها ‏ ذا ماث رجل وثرك عبد تقاء رجلان 
وادعي كل منها ان الميت رهن هذا العبد عنده واقاما الببنة لا ثقبل شبادتها فلا 
باع العبد في دينعا عند ابي يوس.ف لان البيع في الدين لو ثبت لثبت في عن عقد 
الزهن وعنده الرهن لا يثنت في المشاع فلا بشت ما في خعنه وعند أبي -منيفة وشمد 
بباع ‏ ومنها -- لوان رجلا جاةالى امراة وقال لما ان زوجك طلقك وارساني اليك 
وأمرف ان ازوجك منه فزوجها منه ومنلا المبر ثم جاه الزوج وأنكر التوكيل والطلاق 
فعلي قو آبي يوسف الاخيروهو قول زفريضمن الوكيل لها نصف المبر وفي قوله 
الاول لا يضمن لما شيدًا لانه لو وجب الفمان لوجب في شمن عقد التكاح والنكاح 
لم يصم فلم يصحما في غمنه ذكر هذه المسئلة في خلاف ذفر والي يوسف -- ومنها - 
اذا باع درها بدرهمينفي دار الحرب لم تقع للاباحةعند الي يوسف لانهالو وقعت لوقت 
في ضعن العقد والعقد لم يندت فلم يشتما في همنه وعندها ثقع للاباحة - ومنها اذا 
زاد في عن الصرف او حط منه شييًا صم ذلك وفسد العقد عندها وعند الى يوسف 
لا بطل العققد لانه لايشدتالزيادة ولا نبط ل العقد الذيكان بطلانه لاجزوس وماس 
و اطي الرجلان فقالا ارجل ذمي ان سبلت فانت الك بيننا فاسللم يكن حكما عند 
الى يوسف لان التحكيم ثبث في غعن الصلح وتعليق الصلم في مثل هذا الحطر لا 
يجوز فلا يجوز ما في حمنه وعدد عمد يجوز التمكي وان لم يجز ما في ضعنهولم بظهر 
قول لالى حنيفة يه مثل هذه المسألة وفيل ان قوله مع قو لسمد-- ومنها. و ناد 
المسلم اليه في السلم لم تجز هذه اأزيادة و يرد المسلم اليه با زاءنلك الزيادةمن راس 
الملل عند ابي حنيفة وابى يوسف لا يرد لان حم الرد بثت عن اصحة الزيادة 
«الزيادةلم نصح فلم يصح ما في مزه ونابعه مد في هذه المسئلة --ومنها اذا أشئري 
اللجل عبدا بالفدرم ثم زاد المشئري ارطالا من خمر فسد البيع عند أبى حنيفة وعند 
بى يوسف لا لفسد لانه أو فسد لفسد حمنا أمعة الزيادة وهذه الزيادة لم نصح فلا 
يصحمأ 5 ينبا ووافته عمد في هذه المسئلة -ومنيا- اذأ أدعي نسس_مى لا يود أله 
وهو عبل وعثق. عليه عند أببى حونيفة وعندأ بى بوسف لا بعتت لانه أو عمق اها يعثق غهير] 
لغبوت النسب والنسب لا يندت فلا بشنت ما هو ضمن له وتابعه مدني هذه المسئلة 





5 لاس 


الاصل عند ابي حنيفة أن ابمين لا تتعقد الاعلى معقود عليه فاذا لم تنعقد فلا 
كنار فيها وائما فلنا انها لا تنعقد الا على معقود عليه لان العقدصفة فلا بد لاصفة من 
الموصوف وعند أبي يوسف ينعقد اليميق وان كان المعقود عليه فائتً+وعلى هذا قال ابو 
حنيفة وتخدان من حلف لبشر بن المآ الذي في هذا الكوز وهو لا بعل انه لاماء فيه فانه لا 
كغارة عليه وعند ابي يوسف عليه الكفارة * وعلى هذا قال ابو حنيفة وتمدان من 
حلف أيقتان فلات وفلان ميت وهو ١‏ يعلم بموته لا كفارة عليه وعند ابي يوسف عليه 
الكفارة#وطلى هذا فال ابو حنيفة وتمد فهنحلف ليشرين الماء الذي في هذا الكوز 
اليوم فانصية الماء قبل غروب الهس انه لا كفارة عليه لان الجين يتأ كد بآخر 
الوقت وقد جاه أآخر الرفت والمتقود عليه نات معدوم فل يتأ "كد الهين ذلا كفارة عليه 
وعند أبي يوسقى عليه الكيارة عند مضي اليوم + وعلي هلا قال أبو حنيفة ومهد وأبو 
بوسف انه لا كفارة ي ين الغموس لانها لا لنعق ذ لو نعقدب نل فيبا الا نحلال 
واذلم يرقب فيها بر فلا حنث لاستمالة الانخلال واذا امال الانجلال امال ان 
يوصف بالانعقاد 
الاصل عند ابي يوسف ان الشروط المتعلقة بالعقد بسد العقد كالموجود لدى 
العقد وعند '' حنيفة وم لا يجمل كالموجود وعلى هذا مسائل 
-- منها ‏ ما ذكره في كتاب ! صلم انه اذا اسلم في كر حنطة وسطّلجاه بأجود 
منها في 'صفة وقال خذ هذه وعطني درها او جاء باردى منه في الصفة وقالخد هذا 
واطرح درهما لم يحزذلك في ظاهر الرواية عند ابي حتيفة وعمد وعنده يحوز و يلحق 
هذ' الشرط باصل العقد فهمل كن العقد وفع في الابعدا ٠‏ على هذا+وكذ لك ذ كرهنا 
واسل في ثوب وسط ججاء بأردى ممه في الصفة او انقص منه في المقدار وقال خذ هذا 
وارد” عليك درهما م بجر هذأ عندها وعند ابي يوسف يحوز و يحعل كن العقد ما 
رقع الا على هذا+واذا تزوج لرجل أمراة ول يفرضى لا مبر' تم فرض لها مبر! بعد العقد 
م طلقه' قبل 'لدخول بها فان لحا نصف المفروض بعد العقد عند الي يوسف في قوله 
لاخيره يجعل المفروض يعد العقد كلمفروض عند العقد وفي قوله لاخر وهو قول 
صاحبيه لا المنعة*وطلىهذا اذا كفس عن ررجل عال والطالب غائب فبيفه الخيرفاجز 
لكفالة جا ز عند بي يوسف و يجعل لاجازة سيك لان ء كالطاب في لابتداه * 
ركذلك أو فالت المرأة زوجت نفسي منفلان وهوغائت فباغه خبر فاجاز جاز عند بي 


ةك كذ شان ا اضة ةا اذا شائنذط ١‏ 





يوسف و يجمل الاجازة عد الها ” #الاذن في الابتداء وعند الي حنيفة وتجد 
لا بجوز في المسثلتين حميعا اذا ل يكن ثمة مخاطب عن الغايب 
سه ةس 
ف القول في القسم الذي فيه الحلاف بين بي يوسن * 
( وبين محمد ) ش 


الاصل عند اي يوسف ان التي* يجوز أن يصيرتابم) لغيره وان كان له حكم 
ننسه باتقراده وعيد مهد اذا كان له حم نفسه لا يصير تأبعاً لغيره وابو حتيفة مم 
ابي يوسف في أ كثرمسائل هذا الفصل وعلى هذا مسائل 
-منها-ان الجدة اذا ورئت من وجهين تبمت احد المجهتين الاخرى عند 
يوسف وعند ممد وزفرلا يصير ابعأ وترث من الطالين حجميعاً 
ب ومنها- اذا ذيج الرجل شاة وقطع بعض العروق وترك البعض عند متمد لا 
يجوز أكها مالم بقطع من كل عرق أكره لان كل عرق يقوم بنفسه فلا يصيرتايما 
لغيره وعند الي يوسف اذا قطع الخلقوم والمري” واحد الودجين جاز والافلا لان 
الودجين ما من جنس واحد ثجاز أن يصير احدها تبمأ للاخر وعندا بي حنيفة اذا قطم 
الفلاثّ اي ثلاثة كان كني - ومنها ‏ اذا اهجب الرجل المثى على تفسه ليت الله 
الحرام ثم حم من عامه ذلك حجة الاسلام سقط ما وجب بابحابه عند الي يوسف 
وعند مد لا يسقط لان ايجاب العبد يقوم بنفسه فلا يصير تبعاأ لغيروس ومنبا- اذا 
ملك مائين من الغئم فبلك منها ار بعون بعد الحول فالواجي عند الي حنيفة واي 
يوسف شاة لان عندها الركاة في التصاب دون العفو وليس كل واد مرك 
الاربعين املا وعند مد وزفر الواجب في الكل شاة شايعا لان كل واحدة من 
الار بعين تصير أصلا بنفسها فلا تصير تبعا لغيرها فوجب الشاة في الكل فاذ! هلك 
منه شيء بعد الول سقط بقدرهفيق عليه تصف شاة-ومنها - اذا ملكقانينفالواجب 
عند أبي يوسف ولي حنيفة في أحدى الار بعين شا وعئد ممد وزفر الواجي في 
الكل شاة لانمكل وأحدة من لار بعين لقوم بنفسها فلا تصيرتبعا للاخر بدلِل قوله 
تعالى احدى ابنثي هانيئ --ومهها- ان الهبر يدخل في الدية في مسئلة الافضاء عند الي 
حنيفه وألبي يوسف وعند مد لا يدخل لان كل واحد منهما له حم نفسه فلا دصبر 


أبي 


ما 
كنا ةا انايد ام :م امي لس ةا اضس 15 


تابعاً لغيرءفلا يدخل فيه ومنها ان المضكبة اذا أصابنها نجاسة مقدار درجم وتفدت 
من كل الوجهين تزيد على فدر در في احد الوجهين وفي احدعا لا تز يد عند ابي 
يوسف لا تجوز الصلاة عليها وعند تمد تجوز لان كل وأحد من الوجهين له حك 
بنفسه فلا يصير تبعا لغيره -- ومنها - اناللحف اذا اصابته نغجاسة متجسدة نجفت نكي 
بالارض طبرت عنددها وعدد مهد لاتطهر ولا تصير البلة تابعة للجسومة لانها أوانفردت 
لا يجوز المسج بالارض فكذلك اذا كانت مع غيرها --ومنها اذا قرا أ ية جدة في 
ركمتين في صلاة واحدة لا يلزمه عند ابي يوسف الا جدة وأحدة وعند محمد يازبه 
لكل مرة حدة لان الحجدة من موجب التلاوج والتلاوة 5 أحدى اركمتين يا قوم 
مقام الاخري -- ومنها او اطعم في كفارة ظبار ين ستين مسكيناً كل مسكين 
صاعا واحدا يك يوم واحد عندها يجزيه عن احداها وعند همد لا بحزيه عن 
الكغارتين جميعا لان كل كفارة من الكفارتين ثقوم بنفسها فتستقل بذاتها علا تصير 
تابعة لغيرها كا لوكانت من جنسين مختلفين وكذلك في كفارة ينين لو اطم عشرة 
مسا كين كل مسككين صاءًا في يوم واحد فب وى هذا الاختلاف ‏ ومنبا- اذا حلف 
لا يلبسنثو بأ منغزل فلانة فلبس سراو يلفيها التكة من عرزا يحدث عند الى يوسف 
وعند مد لا يحدث لان التكة تقوم بنفسها فلا تكون تابعة للسراويل- ومنها ‏ ما 
ذكر في الجامع الكبير أوحلف ان لا يأكل اليوم سوى رغيف واحد فاصطنع يزيت أو 
بخل لا يحنث بالاجماع ولو أكله مع الم او مع الجوز حنث عند تمد لان كل واحد منها 
يقوم بنفسه فلا يصير تابعاً لغيره وعند الي يوسف لا ينث - ومنها س ان اقامة 
الجعة يمني تجوز عندها وعند همد لا تجوز لاك منى ثقوم بنفسها فلا تصير تابعة 
2 س ومنبأ ‏ اذا قال الرجل لامراً نه انت طالق واحدة أو لا شي: عندها لا بقع 
شي* وعندحمد لقع واححدة لانها ثقوم بنفسها فاعتبر حكها بنفسها وكذالك لو قال لا 
انت طالق ثلثا او لا شيء فبوعلى هذا الخلافه -- ومنها -- ان الرج اذا حلف 
ان لا ينام على هذ االفراش فبسط فوقه فراش ١‏ خر ثم نام عليه حنث عند الي يوسف وعند 
مد لا يحنت لان الاعلي يقوم بنفسه فلا يصير تابعًا للاسفل فلا يكورث اما على 
الفراس الحدوف عليه فلا يحنت - ومنها -- اذا باع رجلان من رجل سينا عم مات 
احد البائعين والخر وارته تم ان المشتري وجد به عيبا فاراد ان يرده علي علبي" ف نكر 


3 ناسييس - ه و 





يحكف 


00 
الي" أن يكون به عيبا فاراد استهلافه حلف ييا واحدة على البتات ويكفيه ذلك 
عند الي يوسن وعندجمديجلففي النصف الذي باعه على البتاتوتي النصف الا خر على 
العم لانهماقائمان بانفسها وحكهما مختلف فاعتب ركل واحد منهماعل حدة . ومتهأ ‏ اذا 
اجدبت المراً: تم حاضت وطهرت واغتّسلت عند الى يوسف يكون الغسل من الاول 
وعند تمد يكون منهما خنيعاً لان كل واحد منههما يقوم بنفسه فاعتبر كل واحد منعأ 
يحاله ونائدة عذه المسئلة تظبر في البين وحلنت ان لا تغتسل من هذه الجنابة م 
حاضت واغتسلت بعد الطبر عند أبي يوسف لغحنث وعلد حمد لا نحدت ‏ ومنها ان 
احد الاسيرين اذا قتل صاحبه في دار الحرب لا شي* عليه عند الي حنيفة وابي 
بوسف الا الكفارة لانه تبع لم فصار كواحد من أهل دار الحرب وعند جمد يجب 
عليه الدية لان لحك بنفسه فاعتبر حكه على حدة ‏ ومنهاه! ذكر في غير المسوط 
لووجد قتبل ف مهلة دقال اهل الحلة قتله فلان فعند الي يوسف يحلفون بالله ما قتاوه 
ولا يزيدون على هذا ويدخل يين العم في يين البتات وعند عمد يحلفون بالله مأ 
قثلوه وما علنا له قاتلا سوى فلان ولا يدخل احدى اليمينين في الاخرى- -ومنها-- 
اذا احتلف الطالي والمطلوب قي راس المال وهو ما لا يتعين فاقاما حميعا الببنة يقفي 
بس واحد عدد ابي يوسف لان راس المال من جنس واحد و يدخل احدهيا في الاخر 
وعند حمد يقفي بسبلين لان كل واحدةٌ من البينتين تفيد حك بنفسبا اذا انفردت فاذا 
اجعمتا اعتبرت كل واحدة منها على حدتا -ومنبا اذا دقع الرجل الى رجل الف 
درثم مضاربة بالتصف ترج فييا العا وصارت الفين م دقع اليه الفا اخرى مضاربة 
بالثات وقال اعمل فيهما برا يك تخلط المضارب خمسمائة من الالف التانية بالالف 
الاونى وربحبا م هلك منبأ نتي: تعند أي لوسفه درن الملاك من الربح لان العقد 
من جنس واحد والمالى لواحد قصار المال التاني تابعا لاله الاول وعند ممد الملاك من 
ربح امال الاول ومن رأأس امال *لتاني لا نكل واحد من العقدين يقوم بنفسه فلم 
يصر تابعا لخيره بيصير حك كل وأحد منها على حدة 15 أو دفم الى رجلين- ومنها-ما 
ممعت الي الامام زيد بن الياس يقول في المنتقق اخ عترة ارطالفن. لبو :ابراه 
ورطلا من لبت امرأأة خرى حلطا مع فرضع بذلك صبي قال ابو يوسف ترم صاحبة 
العشرة وصار الرضل تابه للعشرة وقال مد تحرمان معأ لان كل واحد منغا أو اتفرد 
كن له حكه بنفسه دذ احتّعا لم يكن 'حدي تابف لصاحبه-ومنبا اذا قال الرجل 


#0 


لامرأة ان تزوجتك فانت طالق وعبده حر قد الي يوسف يتعلق الامران حميما 
بالتزويخ لانه عطف العثق على الطلاق فيتبعه في حكله وعدد ممد يقع الشى فيالحال 
لانه يقوم بنفسه فلا ضرورة في تعليقه بالتزو يم فاعتير حم كل وأحد منها على حمدة 
ولبس كالطلاق لانه لا يقوم بنفسه فيتعلق بالشرط 
الاصل عند ابي حنيفة أن العارض في العقد الموقوفقيل امه كالموحود أدى العقد 
كن تزوج امراءة بغير اذنها فاعترضتباعدة قبل الاجازة ارتفم المقد فلا تعمل الاجازة 
وعند الي يوسشفلا عل العارض: في العقد الموفوفكالموجود لدى العقدوعل هذا مسائل 
س منها -- أنالوكيل بالبيم اذا باع مذل قيمته على انه بالخيار ثلنة ايام م زاد 
المحقود عليه حتي صار يساوي الفين فالوكيل بالليار عدد الي حنيفة لانه يملك استثناف 
العقد في هذه الحالةةوعند الي يوسف اذامضتمدة الخيارمٌّ البيع ولا يجمل العارض 
كالموجود لدى العقد وان اجاز ذلك قصداا منه لم يمر وعدد تمد نفس العقد ويجعل 
العارض كالموجود لدى العقد ‏ ومبها ‏ اذا باع مال ولده الصذير على انه بالليار ثلنة 
ايام فادرك الابن قبل تلنة ايام فالاجازة للابن الذي بلغ عند محمد و يحعل العارض 
كالموجود لدى العقد فصار كانه باع ملك وإد بالؤفيوقف على اجازته وكذلك هذ 
وعند ألي يوسف يسقط خيار الاب وي البيع لانه سقطت ولابته فاشبه موث الاب 
ومنها اذا بلغالصبي وقد باع له 'لوصي سناو اشتري لهشيئًا وشرط فيه الخيار روى 
عن بى يوسف ان البيع يتم وببطل الخيار وروى عن ابن مماعة أن الوصي لا يلاك 
'جازة الببعالا برضاءاليتيم بعدالباوغ وله تقض البيع اذا لميرض بدوو مات الطب فاظيار 
للوصبي و يناف يبعه بمضي المدة قبل الباوغ و بعده وروى أبو سلوانزعن#د فيرواية أخرى 
ن الصبي اذا باغ في مدة خخيار لم بحزالبيع بمغى المدة مالم يجزمتل من باع من مال 
غيره بغير أمره وشرط الخيار فيه ل يجز ذلك العقد تبغى المدة مالم يجز البيع المالك 
وهذه الرواية توافقواية الجامع اكير في لاب اذا باع مال ولدهالصغير بشرطالميار 
فادرك الاين - ومنها- ما روى أبو سلوان عن ممد في العبد الماذورن اذا اتمترىاو 
باع بشرط الميار لنفسه لجر عليه مولاء في التلت ان الببع موقوف فصار كمبد جور 
عليه باع عند سيده برط الليار دان هناك يوقف على 'جازة المولى وكذلك هبنا 'لا 
'ن بكون عليه دين نح ل بحز باجازة المولى حتى يقضى دينه ورويعق الي يوسف وثهي 
احدى أروايتينعن مد ان البيع قد 2 وزمالمشترى اتن فحمد جعل لتر الطارئ' 





ع 9 , 
منزلة اللموجود برح القد نصار كانه باع عند هولاه وهو مججور عليه فيوقف على اجازة 
المولى كفقك هبنا وابو يوسف يقول مر المولى يوحب بطلان تصرفه ونع من فجن اأيع 
فاشبه موته “ومعاوم انه لو مات بطل حياره وتم البيع وكذلك اذا بطل تصرفه بالنجر 
وميه اذا اشترى الرجل عصيرًا فصارخمرا قبل القبض انتقض الببع وقيل بان هذا 
قول مد وروى عن أي يوسف ان البيع لا يبطل - ومنيا سه ما روى عن مد أنه قال 
اذا باع شينًاً بشرط الخيار فبلك بعضه وامبيع مما يتفاوت انتقض البيم في الباق لانه لو 
جاز البيع في الباقي لتعلق باجازته هليك ما بق بحصته من الن تجهولة ولا يجوز تليكه 
عن تجهول وجعل كانه باح في الابتدا الحصة مجهولة وليس كا اذا كان المعقود عليه مما 
لا يتفاوث فان حصة الاق معلومة وروق عن أي يوسف أنه قال أوان وساة” باع أعبد! 
بشرط اعليار لنفسه ثلاثة ايام فابق العبد ثم اجاز البيع جاز الببع بخلافما قال زفر فلم 
يجمل ابو يوسف العارض في العقد الموقوف كالموجود لدى العقد وكذالك اذا باع عبد 
غيره فاجاز المالك بعد ما ابق جار عند الي يوسف فل يجعل العارض عل العقد كالموجود 
لدى العقد وعند مد وزفر لا جوز 

الاصل عند ممد أن البقاه على الشي: يجوز ان يعملي له حم الابتداء وعند الي 
بوسف لا يعطى له 9 الابتداه فيبعض المواضع وعلى هذا مسائل 

جمنها--ان الرجل اذا تطيب قبل الاحرام بطيب بق راتحته بعد الاحرام كره 
ذلك عددمحدوجعل البقاء عليه كابتدائه وعدد الى يوسف لايك م ومئبا- اذا قال الرجل 
لامراته اذا جامعتك فانت طالق كامعبا قال أبو يوسف اذا اوس وقع الطلاق فارف 
أخرج 5 اوس صار مراجعاً وقال محمداذا أو ومكث هنيبة على ذلك صار عراجعاً خعل 
البقاء عليه كابتدائه وعند الى يوسفلا يصير مراجعا الا ان نتفهاعنبا كذ لك اذا قال 
لامراته أن .مسستك فانت طالق تلسبافاذ! رفع يده عنها واعادها ثانيةةصار حراجعا عند الي 
يوسف وعند مد اذأ أسها ومكث هنيبة فلم يرفم يده صار مراجعا- ومنبا- اذا حلف 
أن لا يدخل هذه الدار فادخله انسان وهو_يقدر على الامتناع فلم يمتنع روى عن أبي 
يوسف أنه قال لا يحث وروى عن مد انه قال يحدث (1) لجعل البقاه على الدخول 

)١ (‏ في اتصال هذا الفرع بالقاعدة السابقة نظر ظاهر وما ذكره في بيانه لا يفيده 
فان الدخول ' في لا استرار فيدحتى يجعل فيه بقاه وابتداء والحلاف بينها من قبل ان 
ابا بوسف اعتبره في هذء الخالة داخلا بنفسه لقدرته على الامتناع خم بحننه وجحمد لم 


2000 : ١ 
ا بج ببسب اج بسب نسب بسب سسب سس سس سسسب ريسي سير‎ 
كابتدائه واختلف المتاخرون في هذءالمسئلة مثل نصير بن يحي ود ب مسلة-ومئم أ‎ 
اذا حلف الرجل لا يلسى هذا النوب فالقاء عليه أنسان وهو نام روى خلف عن مد‎ 
قال اخشي عليه ان يحنث في يينه مل البقاء علي الإسى كابتدائه‎ 

الاصل عند ألى يوسف رحمه, لله أن ايجاب ألحق لله تعالى في الغير يزيل ملك 
امالك وعند حمد لا يزيله وعلى هذا سائل 

منبأ مأ قال في كثاب الشفعة ان المشترى اذا اعد الدار التي اشتراها سلب 
مسبورام جاء الشايع كآن له أن ينقضى نقضى اللجد بالشفعة عند مد وقال امسن بن زياد 
لس له أن بق ش امعد وهو احدى الروايتين عن الى يوسف لانه 1 اتخنها مد | 
فقد زال ملكه عنبا وصارت ملكا لله تعالى ‏ ومنبا اذا قال الرجل لعبده انث اله 
تعالى عتق عند الي يوسف وعند أي حتيفة وتمد لا يعتق ذ كرهذا في كتاب الرقفف 
ومني اذا وهب الرجل ارجل شاة فضحى بها لدس للواهب الرجوع فيها وعند عمد له 
ان برجع فيبا -ومنبا- اذا وهي الرجل شاة فأوجب اللوهوب له ع نفسه أن بدي 
يها لس له أن يرجم فيهأ عند أبي بوسف وعند تمد له ؤلك وكذلك أو حعلبا هدى 

متعة أوجزاء صيد فهو على هذا لحلاف و كذاك لوكانت , شرةأو بعبرا محعلبا بدنة فانه 
بنقلع حق الرجوع فيها - ومنبط- اذا وهب ارجل درام فاوجب الموهوب له على نفسه 
ان يتصدق بها فلسى لهان يرجم فيهأاعند أبي يوسف وعند تمد له ؤللك>- ومنبا!- اذا 
كانت له شاة فاوجب على نفسهان يبدى بهأجاز له ييعبا عند همد وروى عن أبي يوسف 
انه ليس له أن بيعبا لانه اوجب لله تعالى حا فيبا فصارت في الل كانها زائلة عن 
ملكه #ومنبا- ان جد أذا خرب و بق له اهللا يعود ميراثاً عند ابي يوسف 
وعند مد يعوع ميوائًً عسومنبا اذا قال الرجل ارجل داري هذه موقوقة ولم يزد على 
هذا صارت وقفاً عند الي يوسف وشبهه بالعتق وعند محمد لا تصير وقناً 
بعثبر ذلك تالف : نم لوذكر في صورة المسئلة بعد قوله وهو يقدر علي الامتناع شرج 
ماع دخلا مانا مأ ذكره لظهر وجهٍ ذلك فان الدخول وان كان أن الا انه 
يصير مسثمرا لتجدد امثاله كالضرب وقد ذكر فاضينان في خناواء هذه المسئلة بالزيادة 
الي ذ تاها ونقل فبها خلاقاً قلعل هذه الزبادة كانت في نسخة املف سقطت من 
قز الناسخ الاول وتبعه من بعده ١‏ 


اح لصفم كك ذد ل أككدهة . 
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9 التنول في القسم الذي فيه الخلاف يبن اصعابدا ااخلاثة 06 
( وبين ذفر) 

الال عبد اسعابنا الثلاثة انالشي* اذا اقبهمقامغيره في حي فائه لا يقوم مقامه 

في جيع الاحكام وعدد زفر بقوممةامه فيججيع الاحكام ؟ تقول فيموث احد الزوجين 
اله يقوم مقام الدخول في حق الميراث ولا يقوم مقامه في حق الاغتسال وكذلك 
الحلوة الحيحة لا قوم مقامه فيحق الغسل وكذلكالمانم(1)لا يقوم مقام العينفي جواز 
العقد ويقوم مقامه فيحجيمالمواضم وعند زفر يقوممقامه فيجميع الاحكام وعلىهذا مسائل 
سسميها اذا ادرك الرجل الامام في الركوع وكبر لم بصرمدركا لتالك الركمة مالم 

يشاركه في النمل لان الركوع له 9 القيام فاقم مقامه سيك حميع الاحكام وعندنا 
الركوع افيم مقام القيام في حم مخصوص قلا يقوم مقامه في جميع الاحكام ومنبات 
ان الرجل اذاكان يركع و لاجد فاقتدى بالموبى برأسه لا يجوز عندنا لان الاباء له 
حك القيام قي حت جواز صلوة المومى فلا يقوم مقامه فيح أخر وعدده م أقم هذامقام 
القيام في جواز صلوتهافيرايضا مقام القيام في جواز صاوةغيره ومنها-- أن الرجل اذا قعد 
في اخر الصلوة مقدار التشهدثم قبقه فعليها لوضوء لصلوة اخرى عندنا وعددهلا يجب لان 
القبقة في خارج الصاوة واذك افيمت مقامها فيح وعدم فساد الصلاة فكذلك فيحق 
عدم تجديد الطبارةفلا يجب تجد يدها- ومنبا- ا ناماءة المسشخاضة بالطاحرات لا تجوز 
عددنا وعنده تجوز لان طبارتها قامت مقام طبار ة الطاهرات فيحق جواز صلوتها فقامت 
مقام طهارة الطبارات فيحق جواز الامامة- ومنبا ان المستواضةاذا توضأ تمع سيلان 
الدم لبس لا ان تسم على الحفين بعد خروج الوقت عندنا وعنده كسم مقدار مدة امسج 
كالطاهرات لانطبارتها قامت مقام طبارة الطبارات في حق جواز الصلاة كذلك يقوم 
مقامها فيحق جواز العم وتام مده المنعع-- ومنها أن المسافر اذا نوى الاقامة بعد خروج 
الوقفت امصلونهمثل صلاة مقي عدد زكر لان 'دراك !لوقت فيمقدار المجرية منزلة ادراك 
جميع الوقت فيحق حم النضيلة كذلك قام مقامادراك جميع ألوقت فيح قحم جميع مل 
نية الاقامة وعندنا نية الاقامة لا عمل بعد خروج الوفت-ومنبا- ان الرجل اذا كان 
صائماً في شبررمضان دا كره على لانطار فافطر لاا قضاء عليه عند زفر لان الآكراه 
ا ل 0 


١ |‏ ) هكذا في النسخ التي بايدينا يمل نيه سقط اخل بالمراد فلبنظر 


يلد يدم يي 


بالاجماع في حك النسيان في حق ني الكفارة ققام مقامه في حق نني القضاء وعندنا 
يجب القضاه عليه لفساد صومه - ومنبا- ان من قت صيد! من صيد الحرم جاز له أن 
يذيم هديأ كفارة لذلك عندنا وعند زفر لا يجزئه الا ان يشئري قعته هديا ويذبحه 
لان مان صيد المرم اقيم مقام مان الاموال في امتناع جواز الصوم عنه وكذالك 
اقيم مقامه في حق امتناع المدى عنهومنهاان الهم له حَ الطبارة بالماء في حق 
جواز الصلاة ولس له حم الطبارة بالماء في حق جواز الرجعة وقطعبا عند الي حنيفة 
والي يوسف وعتد مهد وزفر له حك الطبارة بلماء في حق انقطاع الررجعة- ومنها ان 
من عتق ام ولد ثم 'تزوج اربع في عدتها جاز عندنا وعند زفر لا يحوز لان عدة ام 
الولد قامت مقام عدة المرة في امتناع جواز تكاح اختها فكذلك قامت مقام عدة المرة 
في امتناع جواز تكاح اربع سواها س ومنها - اذا اراد الرجل ات يطلق 
امراته للسمة وش صغيرة أو يسة طلقا سيك اي وقت شاء ولا يفصل بيرك 
طلاقبا وجماعها بشهر عندئا وعند زفر يفصل بين طلاقبا وبين حماعها بشبر لان الشهر 
في حق الايسة والصغيرة فام مقام الميضي حق الفصل بين الطلاقين في ذات الاقراء 
فكذلك قام مقامه في حق الفصل بين الطلاق واللجاعومنبا اذا شبد شاهدان انه 
زفي بألكوفة وشيد شاهدان انه زفي بالبصرة ردت شبادتهم ولا حيد علييم عندنا وعد 
زفر عليهم الحد لانه صاروا قذفة في حق رد التبادة فكذلك صاروا قذمة قي حق 
اقامة الحد علييمومنها ان الوكيل بالشراء اذا قبض امْبيع كان له ان يحيسه حتق 
يقبض القن من الموكل عندءا وعند زمر لا يجبس لان يده قامت مقام الموكل في حق 
الملاك كذلك فامت مقامها في حت الحبس ولوكان سل الى الموكل ليس له ان يسترده 
ويحبس كذالك اذاكان فيح يده ومنها اذا احذ الرهن بالسلم جاز عندنا وعندزفر 
لا يجوز لانه اقيم مقام العين في حق جواز الفسئز والاقالة في امتناع التجالف اذا فسخ 
السلم ووقم الاختلاف يبنها قبل قبض راس ,امال كذللك افيم مقام العين في جواز 
امتناع الرهن به ومنهاان من اشترى عبديق صفقة واحدة وسهي لكل واحد منعا 
كنا تم تبين إن احدها مدير جاز العقد في العبد عندنا وعند زفر لا يحوز في العبد لان 
المدبر اقيم مقام المر في قساد العقد عليه كذلك قام مقام آخخر في فادٍ العقد على العبد 
الذي قارنه في الصفقة-ومنبا- - اذا استاجر رجلا يمل له طعاماً الى مكان معلوم 
بدرثم لحمله اليه ثم رده الي ذلك المكان الذي حمله منه سقطت الاجرة عندنا وعند 





اك 
ا كيه دو سداس سه 


و ينغيس يي هي يي يي يي : 
زفرلا سقط ويصيرغاصبا برده الى ذلك المكان لان يده قامت مقام يد المستاجر في 
الحم فصارالطعام مسلا الى رب الطعام اذا انتغي الى ذلك المكان فأذا رده اليه 
صار ناصبا كا لو سبله اليه حقيقة ثم اخذء ونقلهالى ذلك المكان- ومنبا- ان الشروط ' 
الزائدة تقوم مقام الشروط الني في صلب العقد في حتى فساد العقد ولا ثقوم مقامها في 
امتتاع الجواز عند اخراجها ورفعبا عندنا وعند زفر يقوم مقامبا في حق أمتناع الجواز 
والنفاذ عدد اخراجها ورفمبابيانهاذا باع شع الى وقت الجصاد او الدياس أو قدوم 
الحاج او المبرجان كان العقد فاسد! الا في قول ابن ابي ليلى فان! خر جهذه الشروط 
عن المقد فيل تمكنه عاد العقد الى الجوازعندنا وعدد زفر لا يعود وبه قال الامام 
القرشي الي عبد اله الشافبي - وبا ان الجد يقوم مقام الاب في تزو يج الصغير 
والسغيرة والتصرف في المال ولا يقوم مقامه في حق استتباع الصغير والصغيرة يك 
الاسلام والروة عندنا وعند زفر يقوم مقام الابو إستتبع احناده في الاسلام واأردة 
الاصل عند اسحابنا الثلاثة انه يجوز ان يتوقف الح؟ في العقود وغيرها لني 
يطراء عليه! ويحدث فيها عددنا وعدد زفر متى وقم الثيء جائرًا أو فاسدا لا ينقلبعن 
حاله لممنى يطراء عليه ويجدت فيه الا بالتجديد والاسئثاف وطلى هذا مسائل 
سمنها اا ياععد ' بشرط اخييار فر بوم الفطر تتوقفصدقة الفطر حتى يقبين من 
يؤول اليه الملك عندنا وعند زفر لا لتوقف ولكنها واجبة على من له اليار لان املك 
عنده لمن له الخيار فالصدقة تجب عليه - ومنها ‏ اذا باع شيبًا الى الحصاد او الى 
الفدياس ىك ذلك البيع موقوف الى اخراج ذلك الشرط ان 'خرج قبل تكنه جاز 
والا فلا عندنا وعند زفر العقد هاسد فلا يقاب جائرٌ وارت اخرج هذا الشرط 
ومنها ‏ ان المكره على البيع اذا باع مكرها كان الببع موقوقا الى الرضا أن رضي 
جاز وان لم يرض لم يجزوعند' زفرالبيع فاسد وان رضي الكره بعد ذلك لانه وقع 
فاسدا فلا يعود الى الجواز الا باتجديد والاستئناف > ومنها ‏ اذا وكل وكيلة 
بشراه عبد فاشترى نصفه يتوقف شرائه على النصف الآخر أن اشترامكله جاز عندنا 
وكان لموكله وعند زفر يفسد هذا النصف عليه ولا ينوقف على ظهور الشراء فيالدنصف 
الآخر - ومنبا- اذا اشترى شيثاً مرايحة ولم يسم من فنفاذ البيع موقوف على نحمية 
القن وصيرورته معلوماً في المجلس أن مهاه ورضي به نفذ البييع عندنا وعدد زفر لا ينفذ 
العقد ولا يجوز وان معى مقدار القن بعد ذلك - ومنبا > اذا اشئرى نصراني من 
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نصرافي خراحٌ اسم احدعا قبل القبضى فد الببع ويوقف النساد فيه فان صارت 
افر خلا جازعددئا وعدد زفر لا بحوز ولا يتوقف الى ارتفاع الفساد -- ومنها س 
اذا باع عبد! فابق من يد البائع قبل القبض وقف ضساد ابيع ان رجع العبد قبل 
الشيي جاز المقد وذ وعند ذفر لا يحوز ولا يتوقف فساد العقد على أرنفاع الاباق 
ومنها - اذا باع عبد! بجارية وسلٍ الجارية ولم يقبض العبد حتى هلك في يد 
بائعه اننقض البيع فان اعتق الجارية قابضها جاز عندنا وعدد زقر لابيجوز س ومنهأ -- 
أذا فقد مال الصرف او رأ س مال الس من مال غيره يتوقف على رضاه عندنا وعئد 
زفرلا يتوقف ولا مل رضاه شيا ومنها ‏ اذا تزوج امرأة على عبد وقبضته م 
طلقها قبل الدخول بها ثم اعتق المولى العبد قبل قضاء القاضي بالرد لا يجوز عتقه في 
شي منه عند علائنا وعدد ز(فر يجوز عثقه في نصنه ولو اعتقته الزوجة قبل القضاء بالود 
جاز عتقبا في الكل عندنا وعند زذر عتقبافى التصف فلا يتوقف انفساخ عنقه على فضاء 
القاضي - ومنها ‏ ان المدبر اذا حفر برا في الطربق فوقع فيه انسان ففات ونمعن 
المولى قبجنه مولي الجني عليه ققبض الولي أنه موفوف أن لم يقع فيبا غيره “ملت التهجة له 
وان وقم فيها غيره يشركه ولي الجناية الغاني في القهة فظبر ان رفبته تكورت موقوفة 
عند علائنا الزلاثة وعند زفر يغرم المولي للثاني فيه اخرى ولا يتوقف حم الدفم على 
ظهور وقوع ثان لانه غمان ملك رقبته وكذ لك الجواب عن جناية المكاني- ومنها ‏ 
اذا استأحر الرجل دابة وم يسم راكيها او ثوباً ول يسم لابسه والسه غيره ازمه الاجر 
المسهى عددنا ويوقف وجوب المسي على ظبور الراكب واللابى وعند زفر يجب اجر 

لمخل ان استعمله ولا يتوقف وجوب المسهى على ظبور الراكب واللابى - ومنها - 
اذا استأجر دارًا على انه ان اسكنها فصارً! فاجرتها عشرة درام وان اسكنها بقالة 
فاجرتها خمسة درام جازت الاجارة وله الاجر المسبى ايهما اسكن عندنا وعند زفر لا 
تخوزهله الاجارة لان هذه الاجرة في الخال مجبولة فلا يتوقف سبحة الاجارة علي 
ظهور المقدار في الال الثاني وكذلك اذا استأجر صاحب الحانوث رجلا يطرح عليه 
العمل بالنصف جاز عددنا وعند زفر لا يجوز لان اجرته فيالخال مجبولة فلا نتوقف 
صحعة الاجارة على ظبور مقداره في ثاني الحال ‏ ومنها ‏ اذا استأ جر.وابة ليحمل 
عليها حملا و يسم الجل كان فساد الاجارة موئوفاً عندئا ان حمل علييا حملا وسيات 

و 
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المرابة كان ل المسمي وان ملكت الدابة كان عليه القهة والاجارة فاسدة وعدد زفر لا 
يحب المسعى وان عبلت الدابة اول تسل لان العقد وقع فاسدا فلا ينقلب جائرَا بعده 
اللا بتجديد المقد -ومنها- اذا باع الرجل بشرط الخيار الى الابد تم ابطل هذا الشرط 
في الدلائة جاز عبد علائنا وعدد زفر لا يجوز لانه وقم فاسدا فلا ينقلب جائرًا الا 
تجد يدعقد سومنها-- اذا اعتتق الرجل رقبة عن احدى كفارق ظبارين ولم ينو احداهما 
بعيتهاتوقف الجوازعن احداعا على ننته في تعيين احداها عندعلائنا وعدد زفر لا ينوقف 
الجوازلانه لم ينو عرد احداها بعينها فلا ينقلب الى احداها بعد وقوعه في الابتداه 
بصفة الجبالةومنها--ان من جاوز الميقات من اهل الآفاق بغير احرام ثم ريجع اليه 
قبل ان يدخل مكة سقط عنه الدم الذي وجب عليه لجاوزة الميقات بغير احرام عند 
علائنا وعند زفر لا يسقط لانه وجب عليه فلا سقط عنه بالعود وعندنا كان موقوقاً 
على ظبور العود قبل ناكده بالطواف-ومنها ا نغيرالافاقي اذا دخل مكةبغير احرام 
أزمه الاحرام فان عاد الى الميقاتمن عامه ذلك واحرم بجححة الاسلام سقط عنه الدم 
بدخوله مكة بغير احرام عند علائئا وعند زفر لا يسقط عنه الدم لاله وجب عليه 
بدخوله مكة بغير 'حرام فلا يسقط بظبور العود والحم في عامه ذلك كا لو تهوات السنة 
- ومنها - اذا اشترى الرجل 3 وثوبا بعشرين درها ووزن القلب عشرة درام ع 
تقد المشئري عشرة درام ثم افترقا فالعشرة المنقودة عن القلب خاصة لان العتقد كان 
موقوفاً دلا م ينقد غيرها انصرفت هذه الى القلب لانه احوج وعند زفر العشرة عنهبا 
حبيعا لانه حين نقد كان منمنها اذ لم يعين فلا ينقلي الى احدها بالافاراق وكونه 
أحوج الى القبض- ومنها - اذا دفم الى خياط ثوب فقال له ان خطته خياطة رومية 
فلك درم وان خطته خياطة فارسية فلك نصف درم توقف جواز المقد على ظبور 
العمل عند علائنا وعند زفر لا يتوقفف- ومتها اذا باع ففيرًا من حنطة أو شعيرمن 
صيرة فلكت الصبرة لا قفيرًا انصرف>البيع اليه عند علائنا وان وقم العقد في الابتداه 
عل قفيز شام وعند زفر لا ينصرفومتها-- اذا اوصى بثلث هذه الغ فيلكت الغنم 
الا تلتها انصرفت الوصية اى التلث الباق وان وقعت في الابتداء في الثلث مشاعاً عند 
عل ثنا وعند زفو لا تتصرف الى الباقي- ومن ا اذا باع شيثا بغير رقّه تم عل بارغ في 
احلس جازعددعلائناوعند زفر لا يجوز - ومنها- اذا وكل وكيلا يقبض الدينالذيله على 
فلان وقال له لا تقيض درها دون درثم نقبض درها درها حتى الى على جميع الدين 


قف 


لم يكن خالا عند عزائنا الثلانة وعند زفريكون عالق سوم لب اذا كمع المقعدي قبل 
امامه يوقف ركوعه على مشاركة امامه في ركوعه فان شاركه الامام في ونه جاز عند 
علائتأ وعدد. زفر لا يجوز ركوعه ولا يتوفف على ظبور المششاركة للامام - ومنيا -- ارن 
مصلي الظبر اذا ترك القعدة في الرايعة وقام في الخامسة توقف خروجه من الفريضة على 
| لسوود أن ححد فقد خرج من الفريضة وان عاد الى المأوس قبل السحود جازت صلاته 
عدد علائنا الثلاثة وعدد زفر لا يتوقف خروجه وتفسد صلانه بنفس القيا م المستقيم 
ومتها ‏ ان المسافر اذا ام بقوم مقعين وقعد الامام قدر ا قام الى فضاء 
الركمتين رجل من الموتَين قبل سلام الامام توقفخروجه من صلاة الامام على التجود 
ان ححمد خرج من صلاته حين قام وان لم يسحدحىى قام الامام الى اتام صلاته ونوق 
الافامة وجب على المتم ثم .رفض ما فعل ومتايعة أمامه ال ا عملت عند 
علائنا وعند زفر صلاته جائرَة واتقطعت الشركة ب بيه وبين أمامه عند قيامه ولم يتوقفب 
خروجه من صلاة امامه ومنها- اذا كير الامام تكبيرة الافنتاح اصلاة البعة توقفت 
جرعته على مشاركة القوم الى ان ,رفع رأسه من الركوع عندنا وعند زفر لا يسير 
داخلا في الجعة اذا تماركوه بعد ذلكما لم يشا ركوه منذ افنتاحها ومسائل هذا الباب 
كثيرة لا تحصى وما ذّكرنا فيه كفابة لمن أهتدى 

الاصل عند عاائنا الثلاثة رمم الله ان العارض في الاحكاء انتباك له 
يخالف الموجود ابتدأ؟ وعند زفر 1-6 حم الموجود ابتد'4 وعلى هذا مساثل 

منها - اذا باع الرجل عبد ! فابق قبل القيض لا ببطل البيععندنا وعند زفر 
بيبطل البيع ويجمل العارض الموجود في الانتهاء كالموجود لدى العقد ابتداه -ومنها- 
اذا انقطع المسل فيه بعد اتقضاء اجل الل لا ينتقض عقد الساإعندنا وعدد زفر ينتقض 
ويجعل الانقطاع العارض في الانتهاء كالموجود لدى العقد 'بتد' - ومتها اذ' قتل 
العبد المبيع قبل القبض في يد البابع يضمن المشتري قهنه تنقائن واخذ اأقهة . نالقائل 
لا يفسد ولا ينقض البيع عند علائنا الثلاثئة وعند زفر يفسد البيع و يائقض ويجعل 
العارض الموجود بعد العقد كالموجود لدى العقد ابتداء -- ومنها -- ن الشيوع اذ 
اعغرض في عقد الاجارة أو في عقد الزهر:_ لا يفسد عندنا وعند زثر يقسد و جسن 
الشيوع العارض كالموجود لدى العقد انا ذ مانت 0 المنغة ف ا الباريع 
فديغ البايع جلرها از لمشتري اخذه مد بوعًا يحخصته من ان عندنا وكذلك لواب 


ىو 





1 
ابيا لازا ةا رضن تحعضسيخة ‏ شتكة يدبن تبدضذةا تتنضة و 


فيا اذا كانت رعتأ فديم جبرها كان رهنا يخصته من الدين وعلى قياس قول زفر بيبطل 
الزهن والييم ومنها أن القوم اذا ثفرقوا عن صلا الجعة بسدما قيد الامام الركمة 
بالسحدة نان ذلك لا ينم من الممى عددنا وعند زفر عنم ويل أعتراض فار القوم 
بؤزلة فرارم وتغرقهم عدد التجريمة ‏ ومنها ‏ ما قالوا في رجل باع ثوب لغيره بغير 
مره تخاطه' المشتري قيسا م اجاز الماك البيم روى عن الي يوسف انه يوز البيع 
لان القليك يقم بالاجازة للعقد وهو نوب وقد وجد فم وعند زفر لا يوز ارت 
الاجازة العقد ثقم ملكا وقد خرج النوب عن كونه ثوب لانه قيص لان عنده 


فدية شايز ندعة كا 





ةا 


العار من كاملوجود دي المقد - 
الامل عند اسعابنا ان مالا يتجزاء فوجود بعضه كوجود كله وعند زفر لا يكون 
وود بعضه كوجود كله وعلى هذا مسائل 


مها أن مناذن لعبده في نوع من انتجارة صار مأذو في بيعب وغند زفر لا 
بكون ماؤونا في غير ذلك النوع الذي اذن دفيه ما لكهسومتها ان من تزوج امرأة 
على خمسة درام فانه يكل طا عشرة درام وصار بعض' العشرة كذكر كلها لان المشرة 
في باب المبرلا تتهزاً فكان ذكر بعضبا كذّكر كلها وعند زفر لها مبر المثل فصاركانه 
تزوجها وم سم لا مهر مشلبا كذا هنا ومنها- أن من اوجب علي نفسه ركعة زمه ان 
يصلي ركتتين لان ذلك لابتبعض فذكر احديهما كذك ركليعا وعندزفر لا يازبه شيء 
لان الركعة الواحدة ليست بصلاة فلا يجمل ذ كر الركمة كذكر الركمتين- ومنها 
اذا قال الرجل لامرأً نه انت طالق اذا حضت نصف حيضة لم يقم الطلاق ما لم تحض 
حيضة كاملة لامها لا لغيزاً فكان ذكر بعضها كذ كلها علي ما هو اصلبم وعئد زفراذا 
رأت الدم خمسة ايام وفم الطلاق ولايجعل ذكر بعضبا كذكر كلها على ما هو اصله 
سومتها--ما قال أبو يوسف لوان رجلا اوجب على نفسه ركعتين يغير قراءة أو بغير 
وضوه ازمتاه لان ذلك ما لا يتبعض فذ كر بعضه كذك كله وعند زفر لا يازمه شيء 
لان الصلاة بغير وضوء و بغير قراءة لا تكو نمشروعةومنها-ما قال اصحابنا انالمراًة 
اذا طبرت من حيضتها في !لخر الوقث وقد يق من الوفت مقدار ما يمكنها الاغتسالفيه 
والتحرعة للصلاة لزمبا عندنا صلاة ذلك الوقت وعند زفر لا يازمبا شي: وححة اصحعابنا 
ان التحريمة اذا ازمتبا لادراك وقتها فكذاك مأ بعد التحرية يلزيها لارث الواجب 
لا يبتبعض- ومنها- ما قال اصحابنا اذا اسل الكافر اوادرك الغلام في أخر الوقت وم 
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ببق من الوقت الا قدرما يمكنه الشرعة الصلاة ازمه فرض تلك الصلاة ا ذ كرنا من 
المعنى من أزوم فعل التجريمة لادراك ذالك القدر من الرقت وازوم ما بمدها من الركفات 
لان الوجوب لا يتبعض وكذالكفي المرأة : التي عادتها في الميض دون المشرة اذا اتقطع 
دبأ وقد بق من من الوقت قدر ما تغتسل وترم تلزمبا نالك الصلاة وعدد زفر لا تأزمبا 
تلك الصلاج - ومنها - قال علائنا الثلاثة اذا انمى على انسان في أخر الوقت و بقي 
ص ذلك اياملا يلزمه فرض تلك الصلاةٌ عددنا وعند زفراذأ م ببقمن الوقت مقدار 
ما يقدر فيه علي تام صلاته فاتمى عليه أزمه قضاء تلك الصلاة --ومنهبا- اذا تزع 
احدئ جرموقيه بعد ما مم عليحا ينتقض مسعه في المرموقين حجيعا لان انثقاضض اليم 
لا يتبعض كا اذا نز أحدي خفيه وعند زفر لا ينتقض الم بالجرموق الأ خر- ومنيا 
قال اصعابنا اذا اشترى دار! فنظر الى حيطانها يبطل خيار الرؤية وعند زفر له خيار 
الروية ما لم يدخلها لان عتدنا خيار الرودية لا تجزاء ولا يتبعض فاذا بطل خياره في 
البعض بطل خياره 5 ادك 

الاصل عند أعاينا الثلانة ثة رهم الله ان الحلاف في الصفة غير معتير وعند زفر 
معتير وعلى هذا مسائل 

منها- قال اسحابنا اذا فال لغيره طلق امرائي تطليقة رجعية نطلقها نطليقة 
بابنة انه يقع تطليقة رجعية لانه خالف في الصفة فل بعدبر خلافه وعند زفر لا يقم شي' 
لانه خالف ما اعر به فصار كانه طلقا بغير امره --ومتها-ة اسحابنا اذا شبد احد 
الشاهدين انه طلق امراته نطليقة بأينة وال خرشبد انه طلقبا تطليقة رجعية انه ثقبل 
شبادتهما على تطليقة رجعية وقال زفر لا تقبل شهادتهما 

الاصل عند اصصابنا التلاثة ان القليل من الاشياه معفو عنه وعند زفر لا يكون 
معن وأ عنه +وعلى هذ قال اسعابا أناخارج منغير السبيايناذا فلو يسلعنراأً س اجرح 
لا يوجب تقض الطبارة وعند زفر يوجب :ة نقغي»الطبارة ولا يعنى عنه وان كان يسيرًا 
ومنها --قال اصحاينا اذا سجد في صلاة سجدة واحدة على موضع يس معاد تزلك 
السجدة على موضع طاهر عند ابي يوسف تخزيه وعندزفر لا تمزيه وفسدت صلاته لان 
السجدة التي كانت على موضع نجس أنسدت الصلاةوعندنا لا تفسد ولا يعقد بها لانه مل 
يسير ومنها أو نذكر فيالصلاةوهو فائم على موضع نجس ثم سار فوق فى موضع طاهر 
/ نفسدصلاتهمالم بركم ' و يأ تب ركنتام بعدوقوفه على الدجاسة هذا عند الي بوسف لانه 


ا 
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في حدالقليل فق عنه وعند زفر لو وقف على موضم النجاسة يم بفساوصلاته-ومتها- 
لوصبي على أرض قد كان فيها خمر أو تياو بول اوعذرة وقد جفت وذهباثرها جازت 
صلانه عندنا لان الارض قد نشفت النحاسة ولم ببق الا البسير والسير معفوعنه وعند 
زفر صلانه فاسدة لاله بتى عليها شيء من النحاسة وان قلت فلا يعنى عنه كالنساط 
ومنب فال اصحابنا مناعتقعن كقارة يينه رقبة عوراء تجزيه لاث العورعيب 
قليل بعق عندوعند زفر لا مر يه - ومنها > قال اصحابنا ان المرأة لو وجدت بالعبدالذي 
نمت عليه عيبا قليلا ليس طا ان ترده وعند زفرطا ان ترده ولا يعنى عنه كالعيب 
ألكثير بالاجاع ‏ ومنها ‏ قال اسصابنا لوحلف انلا يسكنهذه الداروهوسأ كنها 
فاخذ في النقلة في الحال والساءة لم يحنث عددنا وعد زفر يحدث وكذلك الاختلاف 
لوحلف ان لا يركي هذه الدابة وهو را كيها فنزل من ساعته لم يحنث عندنا وعند 
زفر يحدث وكذلك الاختلاف في اللس اذا حلف ان لا يلسى هذا الثوب وهو لابسه 
فانتزعه من ساعته لا يحدث عندئا وعند زفر يحنث ولا يعنى عن السير في هذه الاشياء 
كلها ومتهأ ‏ فال احابدا ان الشبود اذا ذكروا الدار امهدودة بثلا ثةحدود يتفى 
عندنا بشبادتهمخلافا لزفر لان العين وان صارت معاومة فالقدرغير معلوم وان الحد 
الرابع اذا جهل لم يمكنه القضاء بالقدر فيه والجهالة تمنع صحة القضاء واصتعابنا قالوا المين 
صارت معلومة والقدر ايشا سيك الحد الرابع معلوم من وجه العم بطرفيه ولكنه ينوع 
جهالة يسيرة وهو انه لا يدري ايقفى على استواء الحد او على اعوجاجه فكان معلوما من 
وجه تجهولا من وجه فقلت الجهالة ني نادرة يسيرة ا ء:. ممنها فل تعارض المماوم فل 
يسقط حمل المعلوم فصار 5 اذا اشار الى الثوب المطوي م غير عم بقدار الاذرع 
س ومنها ‏ قال اصحاينا الصائم أذ' يق بين استانه شر" فابتلعه انه لا كفارة عليه 
وعدد زفرعليه الكفارة ‏ ومنها ‏ قال اصحابنا ان الجهالة السيرة في المعقود عليه أو 
في ان في امجلس معفوعنها وعند زفر غيرمعفو عنبا*وعل هذا قال اصحابنا اذا وجد 
القليل من رأ سمال السلم زيوفافرده واستبدل به في الجلس لا ينتقضىعقدالس برد ذلك 
القدرعندناولا بقدارهوند زفر ينقض السل بذلك القدر وساوى بين القليل والكثير 

الاصل عند كلائنا الثلاثة همد بن الحسن والمسن بن زياد وزفر رحم الله ان 
السبرة با بتعلق يه الحم لا ها يظبر به الك وعند زفر الذي يظهر بهالحك كالذي بتعلق 
به الح +وعطى هذا قال!صحابنا 'ذا شبد شاهدان انه قال لعبده ان وخلت هذهالدار 





#1 


فانت حر وشبد أخران ان السد دخل الدار وقفى القافي بعتقه 0 رجم الشبو ديعا 
فانه لا ضمان علي شاهدي الدخول عند علاثنا التلاثة وعند زفر عن الفريقان لان 
وجوب العتق ظبر بشبادتهم*وطىهذا قالاذا رجع شهود الاحمان لا لفعيون وعد 
زفر لشعدون لان وجوب الرجم طبر بشبادتهم 

الاصل عند علائنا الثلاثة رحمبمالله ان نية الفييزفي الجنس الواحدلا تعمل وعند 
زفر تعمل#وطل هذا قالاصحابنا اذا ظاهر ار بع نسوة له تماعتق بعددهن رقابا ولم ينوعن 
كل كفارة بعينها اجزاه لان الجنس واحد فاستغنى عن لية القبيز وعند زفرلا جز يه 
لان نية القبيز في الجنس شرط+ وعلى هذا قال اصحابنا ان منظاهر ار بع نسوةتم اعتق 
رقبة عنين جاز له ان يصرفبا المواحدة متهن وعند زف لا يجوز لان النية فيالاعتاق قد 
عمات عملها فتوزعت الرقبة على الكفارات كلها فلا يمح ذلك*و هذا قال اصحابنا 
'ن اأرجل اذا قال لام رأ ته انت على حرام ونوى اثنتين لا يقم الا واحدة ولا تعمل 
تلك النية لا نحرمة الواحد جئس واحد قل تعمل الية الواحد حنسين وعدد زفرنقم 
اثنتان وتملت النية فيها 

1227 سج 


القول في القسم الذي فيه الخلاف بين اصابنا الثلاثة 

( وبين مالك رحمهم الله ) 
الاصل عند علائنا الثلاثة ان الخبر المروي عن النني صلى الله عليه وس من طر يق 
للا حاد مقدم على القياس الصعيعم وعند مالك رضي اله عنه القياس الصعرريم مقدم 
على خبر الاحاد*#وعلى هذا قال اصحابنا ان الي نحس يطبر بالفرك عن التوب اذا كان 
ياب واخذو' في ذلك بالخير وعند الامام مالك رضي الله عنه لا يطهر الا بالغسيل 
بالماه كالبول*وطى هذا قالاصحابنا ان ” كل النامى لا يفسد الصوم واخذو'ني ذلك 
بالخبر وعند مالك يفسد الصوم واخذ في ذلك بالقياس * وعلى هذا قال اصسابدا ان 
تكاح الامةعلى اخرة يجوز واخذو في ذلك بانمبر وعند مالك لايجوز و خذ فيوذلك بالقياس* 
وعل هذا قال اصحابنا لا يجوز لاسد ان يتزءج ١‏ كترمن تنتين واخذوا فيؤلك بالخير 
وعند مالك يجوز انيتزوج باربع كر واخذ ف ذل كبالقياس #«وعلى هذا قال أصحابنا ان 


فا 


اللبةلا ةلا نسم الابالتبضى(١‏ )ركذ لك الصدقةواخذوافي ذلك ,ابر وعند مالك جو زلانهعقد 
الفذ فاشيه الييم+وعلى هذا قال اصحابنا ان "أأكفارة معتبرة في الثسب واخذوا في ذلك 
بفشير وصد مالك الكفارة معتيرة في في الدين +و جل اصحابنا انالسعاية في باب 
الملق لها اصل قي الوجوب على العبد وأخدذوا فيه يديك ألي هريرة عنالنبي صلى الله 
عليه وس وعند مألآث لس لسعاية المبد اصل في باب العتق واخذ فيه بالقياس وتأيعه 
الامام ابو عبد الله الشافعي رحمه اقمفيهذ,المسائل*وعلى هذا قال اصحابنا ان الز يادة 
ل نطلبقة وأخدم صنة وان كانت متفرقة ف الحبات ختلنة واخهدوا فيذلك بالمخبر وعند 
مالك رضي انه عته الزيادة على الواحد: ليس بسنة وإخد فيه بظاهر الا يةاذلا سيل الى 
القياس في هذا الحم فاعتبر ظاهرالك ماب وترك الخبر لان ظاهر الكتاباقوى من 
اخبار الاحاد وعلى هذا أقال اصجابنا ان من طلق امراته وي من اهل الحميض م ارثقع 
حيضها أنه لائنقفى عدتهاما لم بلالدة نيهم بكرا 1 بسة 6تعتد بعدذلك بثلاثة 
اشبر وأخذوا فيه بحديث علي رضي لله عده وعد أللهوفيهانهافالا اند قال لعلقمة بن قن 
لقد حبس اه عليك ميراثها وعند مالك اذا انقضت بعد ارثفاع الحيض تسعة اشهر 
اتقضت عدتها وهو اخذ في ذللك بالقياس لان القياس يعتبر فيه حم البدل عقيب 
الجر عن الاصل فالحيشى اصل والاشير بدل وقد فيل يان هذا الذي أدعاء مالك 
في هذه المسئلة قول شمر رفغي الله عنه ولس ذلك بتعيم *وعلى هذ أ قال ا عابنا اقل 
الحخيطي ثلاثة اوم ولياليها واخذوا في ذلك بالمير وعند الامام مالك اين الى رضى 
اقّه عنه مقدر بساعة وقاسه على سائر الاحداث*وعلى هذا قال اصحابنا طلا قالسكران 
وعتاقه واقم واخذوا في ذلك بالخبر وعند مالك وضى الله عنه لا بقع وقاسه علي الصبي 
والجنون بعلة انه لا يعقل*وعلى هذا قال اصحابنا ان الجاعة يقتأون بواحد واخذوا في 
ذلك يحد يت عمر بن الخطاب رخى اه عنه وعتد مالك لا يقتلون بالواحد واخل في 
ذلك بالقياس وثرك الخبر وعلي هذا قال اصحعابنا اذأ / يف بعرفة ة هارا ووقف ليلا" 
يجرئه عن حهته اخذوا فيذلك بابر وهوما روي عن الني على الله عليه وسل انه قال 

١ (‏ ) لعل ءراده انا لا قت بدون القبضكالصدقة والا فعقدهانصم تجرد الايجاب 
بدون احتياج الى القبول ايضأ لانها عقد تبرع لا معاوضة كالبيع وأذلك لو حلف لايهيب 
فوهب ولم يقبل الموهوب له حنث وانما احت في ملكالموهوب له الى قبوله لثلا يازمدشي» 
بدون النزامه 








ءة 


0010 مشا 
من ادر ك عرفة فلاو نبارًا فقد ادرك المج وعند ماللك رضي الله عنه لا يجوز لان 
اذا كان بين اثدين فى احدها لمى الاخر ان يستوني القصاص احذوا فيه بالخبر الذي رواه 
يبد بن الحسن عن اصحاينا في لذ يادات وعند الامام مالك بن اس رنبي اللمعنه أن 
الاخر يستوفى القصاص ولارسقطحقه بعفو غيرمعنهفاسدطي سائر الحقوق+ وعلى هذ افال 
اصحابنا لوان ريجلين وتلا رجلة احدها عامد ! والاخر تخلتًا لا قصاص عليعا عندنا 
وعند الامام ماللك رضي اه منه يجب القصاص على العامد فقاس حالة الاجتاع علي 
حالة الانفراد فان قيل عند؟ خبر الواحد مقدم على القياس الصحيح اذا كان مرويا 
عن البي صلى أله عليه و والحبر في بعض هذه المساثل غير مروي عن النبي عليه 
السلام قبل له اذا كان القيأس مغالناً له فالظاهر انهم قالوا دلاث رواية عنه عليه الصلاة 
والسلام فصار سبيله سيل الاحاد 

الامل عدد لامام مالك بن الس رضي لله عنه أن العزم علي الشي» جتزلة المباشرة 
ادللك الشي* وليس المزم على الثيء بازلة المباشرة لذلاك الشى: عندنا وعلىهذا «سائل 

نبا ما قال اصسابنا أن الرجل اذا عزم ان يطلق امرأ نه لا يقع عليها نى* 
م يوقم الطلاق وعند الامام ما أث رغي ألله عنه يقم نفس العزم * وعلى هذا قال 
'صحابنا لوحلف لينعان كذا في المتقيل لم يحنت مدام "يرجي منه ذللك الفعل وعند 
الامام مالك رضي الله عنه اذا عزم بقلبه انلا يفعل ذلك الععل اوعلى أن يفعل ذلك 
الفمل يحنث في ينه وقال سعيد أبن المنيب اذا مفى شهر و يفعل حنث سيك هينه 

5 ها 
القول في القسم الذي فيه الخلاف يبننا * 
وبين ابن لي ليلى ) 

الاصل عند ابن الي ليلى ان من ملك شين بنفسه مللك تفويضه 'لى غيره وعندنا 
يجوز أن يلاك في يعض المواضع ولا يلك في بعضهاةوعل هذا قال اسصعابنا ان المودع لا 
علك الايداع الى غيره لاده رضي الملك بحنظه وذ يرض بحمظ غيره والناسمتفاوتون 
في الحفظ وعند ابن ابي رلى يجوز له ان يودع 'لى غيره لاندملاث الحفظ يجلك لفو يضه 

2 تأسيس - 6 # 
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المغيره*و على هذا قال اصحابنا ان من وكل وكيا بشرا< شي لس له أن يوكل غيره 
الا ان يقول له ما صنعت من شيء فبو جائز وعدد أبن الي لبلى يجوز أن يودع غيره 
و بوكل غيره +ول هذا قال اصحابنا انه لا تجوز الشهادة على الشبادة برجل واحد الا 
بشبادة رجلين وعند ابن اللي ليلي تجوز لانه ملك أن يقي الشبادة بنفسه فيملاك أن 
يقم مقام نفسه#وطلىهذا قال اصحابنا ان العبد اذاسعى للشر يك الذي لم يعثق لم يرجع 
على المعتق عددنا وعند اين الي ليلى يرجع العبد على المعتق لارفك غير المعئق ملا 
ااتضرين هلك لفو يضه الى غيره وافامته مقأم نفسه 

الاصل عند ابن ال ليلى في باب المعاملات ان العقد اذا ورد لسر على بعضه 
انف كلههوعليهذا قالابن الي يلي في المسل اذا ترك بعض رأس المال واخذبعض 
الس لم يجزعدد ابن الى ليلي نفع ذلك الس لانه اتفسيو في| اخذه فينفسخ فيا بق 
وعند نا لا ينفسخفيابق* وعلىهذا قال علائناوابن اللي ليلى أنالمووعاذا اخذ بعض الوديعة 
وانفقه م جاء ا اننق وخلطه ما بق ثم هلك الكل فانه يعن الكل بعضه بانفاقه 
و بعضه بالخلط وعتدنا لو أثتيق بعضه ول ب: ينفق البعض ثم هاك الباقي أنه يضمن ما انفق 
ولا يضمن ما بق وعنده معن ما انفق وما بقي عدده لانه اتفسخ العقد فاتفسخ فيا 
بقي وعندنا لا يضمن فيا بق ووضمن فها افق , 

الاصلعند ابن الي للى انه يعتبر حقوق الله تعالى بحقوق العباد #وطي هذا فال 
ابن الي ليلىان التوكيل باستيفاء الحدود جائز واعتيره بالحقوق التي شي مختصة بالعباد 
كالديون وغيرها وعندنا لا يجوز * وى هذا قال ابن الي يلي ان التقادم لا يسقط 
'المدود فباساعلي حقوق العبادوعند نا بسقطالاً حدالقذ فوطي هذا قال في شاهدين شهدا 
علي رجل مال وشبد أخرا نعلي الاولين انهما زانيان او شاربا خمرانه ثقبل شبادتهما 
وتبطل شهادة الاولين لانهها انشئًا عليها حقاً لله تعالى فصا رك لو انشئاحقاً للعباد 

الاصل عند علائنا ارتل ما لا نفج المنازعةفيه الىالقاضيدل١‏ اثر لقلة الجهالة ولا 
لكلرتها في فاده وعند ابن الى لبلى ان الجهالة اذا قلت لا تكثر في فساد العقد وان 
كثرت توجب فساد«#وعلىهذ! قال اصهابنااذا قال الرجل كلامرا أة اتزوجهافهي طالق 
وت بقع الطلاق على المدكوحة ع” او خصوقال ابن ابي ليلياذا ع لم يصح التعليق 
و ن خص التعليق يصمح لانه اذا ع ثرت الجهالة واذا خص قلت اللطهالة#وعليهذا 
قال اصحابنا اذا قال الرجل كل عبد اشتر يه فهو حر ع اشترى عبد! سم تعليقه ووقم 


تسشتةات ضشذا تسشنة ششخ سشاضنذ نشد جانيد امد ا 


العشق حُ ”أو خصن وعند ابي لملي اذاع لا يقع واذا شخص يقع على هذا قال اصحاينا 
اذا 3 الرجل شيماً بشرط البراءة من كل عيب جاز ذلك البيع عندنا وعند أبن الي 
بص البيعالا أن يعين نوعامن العيوبمر جع وقال لا يجوز مالم يشر الى العيب* 

. ف قال اصحابنا اذا قال الرجل لاخر مالك علي فلان من الدين فعلى اركف 
الكفالة جائزة على كل حال وعندء لا يجوز مالم يقل مالك على فلان من الدين 
من درم الى الف درم او الفين فعلي فار قال هذا يصح والا فلا لائه اذا قال من 
درم الى الف فقد قلت الجهالةواذا لم يقلذلكفقد كثرت الجهالة واذا "كثرت الجهالة 
منعت حة العقد وهو عقد الكفالة+وعلىهذا فال ابن الي يلي اذا باع شيا من رجل 
بالف د, رم الى النيروز او الى المبرجان ان الببع جائز : مخلاف ما لو باع شي الى ان 
يهب الري او الى ان تقطر السماه فان الجهالة في الوجه الاول قليلة لاه مما يعرفه بععض 
الناس وفي الوحه الثاني اللهالة كثيرة لانه لا يعرفه احد من الناس وعندنا لايجوز لان 
هذا مما لقع المنازعة فيه الى امام وهذا ظاهر 

الاصل عند ابن ابي ليلى ان الحق الواحدلا يجوز ان يشت في محلين مختلفين لانه 
متى نت في مل خلا عنه المل الاول وعلى هذا مسائل 

س متها - ان الكفالة تيرى١ذمة‏ المكفول عنه كالموالةلان الحق الواحد لا 0 
ان يكون في محلين مفتلفي نكالعين الواحد: وهذا قول ابن اللي ليلى وعندنة لكمالة 
تبرء ؤمة الاصيل #وعلى هذا قال في الطاب ذا اكد 5 بنفس المطلوب ثم .9 
ثانا واخذ كفيلة آخر بنفسه ان الكفيل الاول بره لان حق الشسلي كار 0 
الاول فا وجب على الثاني بري» الاول لان المق الواحد لا يكون في محلين ع فين 
كالعين الواحدة وعندنا لا يبرا الاول لان هذ' حق وجب عليه وهو مما يدحت ولا 
إشاهد وز ان يوصف في محلين ولس كالعين لارف العين لا يوز ن 8 لٍِ 





مسج مس ا ا ل 
#والتول ني اقم لاني فيه الخلاف بيقا ع , 
( وبين لامام القر شي البيعبد اله محمد بن دريس الث افي ر رحمه 7" تعاى ) 
الاصم عد اناري الله تعالى ان صلاة .لقتدى متعقة إصلاة لاماء ومعني 
تعلقها انها تفسد بفساد صللاة 2 الامام وتجوز صلاته بجوازها ويد .عليه فول أرسول صلى 


1 


سي ييا سا سو 


الله عليه وس الامام ضامن والوئذن م#تنوعدد الاماء القرشى اللي عبد أله اثشافبي أن 
سلاة النتدى غير متعلقة بصلاة 0 وصل هذا قال اصحابنا ان الطاهراذ١‏ اقتدي 
بالجبس او بالعدث وهو لا يشعر ان صلاته لا تجوز عندنا وعند أي عبد هتجوز صلاة 
المواثم ولا نحوز صلاة الامام 4# وعلي هذا فال اصحابنا أن الامام اذا لم وعليه عدت 
السهو فار سعى الامام ول سد فلا جود على المتتدىوعند الامام الي عيد الله 
الشافي سعد القددي * وعلى هذا قال اصحابناأ الوم ادا أ خرج من صلاة أمأمه وانثرد 
بنفسه فيا بق من صسللانه نفسك صلانه وعثف أب عيد ابل لا تسد صلاته وجاز له 
اتمامها بالانفراد + وتلل هذا أن معي الظهر اذا اقتدى يصلى العصر اله لا يجوز 
عندنا وعد الامام القرشي أي عبد الله يوز * وعلى هذا قالوا اك أقتداء البالغ 
بألصبي لا يوز عئدنا وعند أل عبد الله يجوز + وعل هذا قال اصحابنا ان اقتدأه 
المنترض التتثل لا يحوز وعند أل عبد الله يجوز * وعلى هذا قال احهابنا لا صلاة 
لقا الراكم الساجد خلف الموبى وهو قول ذفر وعند الي عبد الله يجوز * وعلى هذا 
قال اصهابنا ان من صلى ركعة واحدة ثم اقعِت الصلاة 0 له الشروع في صلاة 
الامام من غير تجديد التكبيرة عدد 55 وعنده يجوز*#لنا ان ذلك خروج من صلاته 
الى صلاة امامه فاحتاج للفروج من صلاته الى سلام اوكلام* وعلى هذا قال علائنا 
في الامام يصلى بالقوم صلاة الحوف ان الامام يصلي بكل طائفة ركمة ومبحدتين فاذا 
صلى بالطائفة الاولى ذهبت الى وجه العدو وجادت الطائفة الاخرى فصلى بهم ركمة 
ثم ثم تشبدو أ 5 ذهب تهذالطائفة الى وجدالمدو وجاءنه الطائفة الاولى فيصاون الركعة 
الثانية وحدانا لان فياتقامصلاة انقسهم وحدا بأبعد ما اتعموا اتام لمامع الامأم دفي قو لاني 
عبدااله (1 القون حميعا+وعلى هذ اقال ابو حنيفة وحده يأ 7 "صلى بقوم أميينو قارئين صلاة 
الكل فاسدة لان الشركة قدحت يعني صلاة' لامام والاميينوالقارئين فاسد ةلا نالشركة 
قان “حصت بدنهم حميعاًفي عقد الصلاة لان القرا*ة ليست منشر وطا حريمة فصار الاي والقارىء 
فيه سواة فلا صحت الشرك في عقد الصلّة صار الامي ضامنا لصعتها لنفسه وللقارئين 
بالقر اءة وللاميين لانها صلاة واحدة فاذا صار ضاممًا اتام صلاة الكل بالقراءة وقد 

(1)وكيفية ذلك ان الامام ' ذا صلى بالطائفة الاولمر كمة وسعدوورلفت حتى ثم 
هذه الطائفةصلانهم ولسسلون 5 يذهبون الى وجد العدو وتافى الطائفة الاخرى فيصل بهم 
الركمة التانية فاذ! قاموا لقضاء ما سبقوا به التظربم ليسم بهم 











م 
م 





مز عن الوفاء بشرط صحتها فسد على الكل فصار كاماء احدث او اكلاو تك ولا يازم 
على هذا أمامة القارى* للعراة والمكتسيين لان الكسوة من شروط القحرمة فل يتم 
بين الامام والمكنسيين شركة في القهريمة وعندالي يوسف وجمد والشافبي رضي الله 
عنهم اججعين صلاةٌ الامامومن كان مثل حاله جائزة 

الاصل عند علائنا انكل عبادة جاز نفلها علي صفة في حموم الاحوال جاز فرضها 
على تلك الصفة يحال من الاحوالى كالصلاةقاص| جا زنفلها في موم الاحوال لجاز فرضيا 
بحال وهوان يكون -ر يضا لا يستطيع القيام وعلى هذا مسائل 

منها - ما قال علائنا اذا نوى قبل الزوال في رمضان جاز صومه لانه جاز 
نفله بالنية قبل الزواال فى عموم الاحوال لجاز فرضه بحال وعدد اليعيد الله لايجوز * 
وعلى هذا قال ادحابنا لو تحرى ونوى الى جهة القبلة وصلى ثم ظبر انه استد بر القيلة 
ان صلاته جائزة لائه جاز نءله على هذه الخالة بالاختيار لجاز الفرض محال وهو حالة 
الاضطرار وعند الى عبد الله لا تجوز صلانه*وعلى هذا قال علائنا ان صوم رمضان 
بنية مببمة يجوز لانه يجوز الدفل على هذه الصفة لجاز فرضه مجال * وعلى هذا قال ابو 
حنيفة وشمد اذا دئع الزكاة من ماله ارجل على خلن انه نقير تم بانانه نياو أبنه أو 
ذمي اوهاثمي في احدى الروايتين عند الي حنيفةانه يجوز لانه يجوزصرف صدفةالنافلة 
الي هؤلاء سيف عمهوم الاحوال لجاز صرف صدةة الفرض على هذه الصفة 
يحال من الاحوال وعند لي يوسف والشانعي لا يحوز * ول هذا قال علائنا 
اذا ع عن الزمن الذي لبس يقادر على القيام فالمج جائز عنه لانه يجوز لدانيحج 
عند غيره حمة النفل في جميع الاحوال لجاز فرضه في هذه الصغة مجال وعند الي 
عد الله لا يجوز * وط هذا قال اصصحابنا اذا اعيق 'رجل رقبة كافرةعن كفارةيينه 
او ظباره أو افطاره يجوز لانه لو اعتقها نطوم جاز وكان متقر ب الى الله تعالى فيعموم 
الاحوال فاذا اعتق هذه الرقبة عن فرضه جاز ليشأ تحال من الاحوال وعماد الي 
عبد اله لا يحوز * وعل هذا قال ابو حثيفة وتمخد رحها الله تعالى اذا صرف عن 
كفارة يينه أو صدفة فطرء الى احل الذمة أنه يحوز وعند ابي يوسف والشافي لا 
بحوز وعلى هذا قال اصحابنا ان العريان يصلي بالايماء قاعدا وهو إفضل عددنا 
وعند لامام القرستي لبي عبد لله الشافعي فايا يركم و جد 

الاصل عند ادبحاينا ن القدرة على الاصل اي المبدل قبل أستينا* المقصود 


2 


كفكككككككلل“كالالا 0 
بالبدل بنتقل الك الىالمبدل كالممتدة بالشبوراذا حاضتاو المعتدة بالحرض اذا ايست 
وعتد الي عبد اله لا ينتقل وعلى هذامسائل 

مئها ‏ ان امتهم اذا وجد لماه خلال الصلاة تسد صلاته عندنا وعند 
الي عبد انلا نفد ومنهاان العاري اذا وجد ثوبافي خلال صلاته تفسد صلاته 
عتدئا وعند الي عيد ابره لا نفسد صلاته#واار بين اذا وحد خنة من مرضه وقوة 
ولك في خلال صلاته استقبلبا من الابتداء وعندثا وعتد الي عبد الله بمفى على حاله 
ف هذه المسائل كلبا-ومنها- ان امكف عن يينه اذا كفر بالصوم فوجد فى اليوم الثاني 
او في اليوم الغالث ما يكغر به مر طعام اوكدوة اوعتق بطل حم الصوم عندنا 
وعند الي عبد الله لا بيطل*وكذ لك المكفر عن قتل الخطأ اذا وجدرقبة فيصيامه قبل 
قام الشهرين فائه يت الرقبة ولا يجز به الصوم عند نا وعند الى عبد الله لا بيطل 
صومه و بجز يه عن الكفارة وكذلك لقعم اذا لم يجد المدى فصام يوماً أو يومين 
فوجد الهدى قبل 00 من الصوم انه لا يحز يهصوم اليوم الثالثو يحب عليه أن يديج 
المدى وعند الى عبد اللهيجوز - ومنها- ان المظاهر اذا وجدمايعتق او ما يطم قب لالفراع 
من الوم لا بحزيه الصوم عندنا و يازمه الاعتاق وضد الي عبد الله بجز يه الصوم ولا 
يازمه الاعناق و يمفى عَم شهرين متنا بعين 

الاصل عند علائنا ان من وجبت عليه الصدقة اذا تصدق على وجه يستوفيٍ إه 
مراد النص منه اجزاه عا وجب عليه وعنده لا يجزيه * وعلى هذا مسائل قال 
اصصابنا اذا وجيت الزكاة في الدراهم فادى بدلا حنطة او غيرها جاز عندنا لان 
مراد النص سد خلة الفقير ودفع حاجته وقد حصل وكذلك في صدقة الفطر وكفارة 
اليمين ككل صدفة وحبت بايجاب الله تعالى او وجبت بايجاب العبد على نفسه فاله 
يجزيه ان يعطي القيمة عندنا وعند الامام اللي عبد الله الشافعي لابحوز *وطى هذا 
ما قال اصحابنا اذا تصدق على مسكيت واحد في كفارة هينه عشرة ايام كل 
يوم ممنوين او مدين حتطة جاز وعد الي عبد الله لا يحزيه * وعلى هذا قال 
أعصابنا ان المظاهر اذا اطعم مسكيا واحد | ستين يوم كل يوم منويئ حدطة أنه يحزيه 
عندنا وعند,الامام اللي عبد الله الشافي لا يحزبه * وعلى هذا قال اصحابنا في ال حرم 
اذا حلق را سدعند الاداء فاعططى الصدفة في الحل انه يحزيه لان المراد من قولهتعالى 
اوصدقة او نسك والقصد به سد الخلة بدليل انه لودفع الى فقير الحل في المرم جاز 
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وعند الي عبد الله لا يجزيه أن يتصدق في غير المرم كالذبح والصوم فاتهما لا 
يجزبان في غير الحرم بالالفاق * وعلى هذا قال ابو حنيفة وحمد اذا تصدق على ذي 
فيكفارة اليميناو الظبار يجز يهوعند الي يوسف والامام الي عبد الله الشافي لايجزبه 

الاصل عند أصحابنا ان فول الصحابيمقدم على القيا ساذا لم يخالفه احدمن نظرائه 
لانه لا يجوزان يقال أنه قاله من طر يق القياس لان القياس يخالفه ولا يحوز ان 
يقال انه قاله جاقا فالظاهر انه قال مماءا من وسول اللهصلى الله عليه وس وعندالامام 
القرشي اللي عبد ألله الشافعي القياس مقدملانه لا يرى بتقليد الصحابي ولاالاخذيرا به 
وعلى هذا مسائل 

منها ‏ وجوب الاجرة في البق اذا رده من مسيرة ثلاثة ايام اخذنا فيسه 
بقول عبد لله ابن مسعود وتركنا القياسوالزمناه بالجعل وعند الامام القرشي الي 
عبد الله الشافعي لا يجب الاجرة اخذ بالقياس - ومنها - وجوب الدية على من حلق 
لحية رجل ولم تنبت اخذ علائنا في ذلك بقول على" رضى الله عنه وتركوا القياس وعند 
الامام القرشي الى عبد الله الشافبي لا بحب فيه دية بل يجب فيه حكومة عدل وهو 
القياس ويه اخل - ومنها -- وجوب الشاء على من أوجب على نقسه ذبح وأده اخذنا 
فيه بقول أبن عباس وعند ابي يوسف و بي عبد الله الشافعي لا شي عليه واخذا بالقياس 
ومنها ‏ ما قال علائنا بوجوب الكفارة بالبراءة عن الاسلام اخذنا في ذلك بقول 
مر رضى الله عنه و بقول عائشة رضى الله عنها وعن ابيها وعدد الامام القرشى ابي عبد 
الله الشافعي لا يجب واخذ فيه بالقياس - ودنها -- اذا اشترى ما باع باقل مما باع 
قبل نقد العن لا يحوز اخذنا بحديث عالشة رضي الله عنها وعد يز يد بن أرق كنا 
يفساد البيع وتركنا القياس وعند لامام'بي عبدالله الشافس البيع جائز واخذ فيه بالقياس 
ومنها ‏ جواز ببع اخثمر فها بين اهل الذمة 'خذنا في ذلك بقول شمر رنمى الله عنه 
قوله دعوا لم بيعبا وخذوا العشر من اثّائها وعند الاهام اللي عبد الله لا يحوز واخد فيه 
بالقياسومن قول حمر رمي الله عنه تبين كونها مخهونة علي متلغها اذا كان المخلف 
عليه ذم وعند ١لامام‏ الى عبد الله لا ضمان على متلفبا وانكان المتلف عليه ذم * وعللى 
هذا قل 'صحاءنا ن الفعضة والاتنشاق في الجنابة فرضان وعند ىف عبد ابله عمد 
أبن أدر بس رجى الله عذه ألا مكار ل19ل وعن عيد لله بن عياس رضي الله عنبمأ 
انه قل لا سش عمن ترك المشعضة والاءتنشاق في غسل الجنابة وصلىة ل من ترك امتعفة 


الك 


والاستتشاق وصلى خض واستنشق واعاد الصلاتواحتعيد ايه بن بن المسن ٠‏ رحمه الله بذك 
وا وقال هكذا بلغا عن عبداثه بن عباس رضي الله عنهما عنيما وم بذ كر 

لفظله ولكن ذ كر لفظ الي حنيفة في شرح الاثار 

الاصل عندنا ان الملقعونات قللك بالضمان السابق و يستتد الملك فيبا الى وقت 
وجوب الغمان اذاكان الماوك مما يجب قلكه بالترامي وعد الامام القرثى لى عبد 
هه الشافي المشعونات لا قلك بالفمان وعل هذا مسائل 

س متها ان الغاصب اذا ضهن قهة المخصوب ثم ظير المخصوب فهو له لانه ملكه 
بالغمان فاستتد مذكله الى وفت وجوب الغمان عند علائنا وعند الامام القرشي ابيعبد 
الله الشافي لا يكون له امون ملكا والمغصوب «نهاذ! اخلط اأقيمة كانعليه رد القمة 
وأخل المفمون من الناصي لان الغاصب لا علكه ب ومتها ان القطع مع الغمان 
لا يجتمعان في باب السرقة عندنا لانه لو شعن السارق يلك العين المسروقة واسئند 
ملك الى وقت الاخذ فيقعم القطع على ملا نفسه وعتد الامام القرشي ابفي عيك الله 
يجسممان يمكن ان يعرف من هذا الاصل ان هبة العين المسروقة من السارق 
تمقط عنه القطم عندنا لانه ملكه السارق بالمبة واسئيد ملكه الى وقت اذ المال 
فاو قطع لقطع في ملك نفسه وعند الامام الشافعي لا سقط القطع أذا وهب للسارق 
الميق المسروفة بعد المرافعة فان فيل هلكه بعقد المبة لا بفعل السرقة فيل لهالعارض 
فها يندرى” بالشبهة ا ابتداء - ومنها -- أنه لا غمان على قاطع الطريق فيا 
اتلفعندنا وعند الى عبد الله يضمن - ومنها - انه لا عقرعلى من استولد جار ية 
اينه عندنا لانه لا نمعن القيمة استغد ملكه الى ابتداءالوطيء فصار واطً باك نفسه 
فلا يمن العقر بخلاف الجار ية المشتركة لان هناك هن باستجداث الملك لابالوطء 
لان الوطى؟ تصرف والتصرف ليك الخارية لا يوجب الغمان ك لاستو دام وأن 
كان لا يحل الوطى » كار بة وطتئبا وشي حائض او في غير ملك وعند الامام القرثي 
الى عبد الله الشافى يجب العقر ومنها ‏ لا يجتمع الجر والحد بالزنا في الجار بة 
المخصو بهُ عتدنا لانا اوجمنا المهر ثهلاك الوا * متفعة البضع إسبب لين فلو وجب 
الحد أوجب سيوطيه ٠‏ جارية نفسه وهذا لا يحوز وعند الي عبد الله يحوز وجوب 
الججع بين المبر والحد على رجل واحد ولا للك الجار ية بالفمانومنهااذاء 52 
الرجل المأ الخرة على الزداوجب عليه المدعدد ناولا يجب المهر وعند الفيعبد الله بجيان يما 








كفك 


ومنها ‏ اذا غصب حقطة فتلحنها ملكها لانه جز عن ردها بعينها فاتنبه ذوائها 
من يده من مثلبا خمانا مسستقرا لاموقوقًا فإك المننحون لان املك يتبع سابقنة 
وجوب القمان عندنا فان قبل ما الدليل علي انه جز عن ردها بعينها ودقيقها عينهاقيل 
له الدقيقغير الحنطة امماً وحكا ولا وصورة وعدد الامام ابي عبد الله الشافبى لا 
ملك ذللث التثوين بالنتعن ومنها- اذا غصب ساحة فا دخلهافي بنيانه وني نزعهاضررلصاحب 
البنيانملكباصاحب الينا عندنا أوجوب الغماناللازمعندناله الملكالمستقر في ذمته وعند 
ابي عبد الله لا يلك الساحة و يحب عليه نزعهاومنها- اذا غصب ارضا و بذرا 
ودفعها الي رجل مزارعة فان الخارج بين الغاصبي والمزارع على الشرط وطاب لزاع 
نصبيه لان الذاصب ل تمعن نقصان الارض و«البذر صار كانه اخذ الارض والبذر 
من الملكفصارت منفعتهاله وكذلك وغ ارضأندفعيا مزارعةفزرعها ببذر ننسه فاطارج 
بين المزارع والغاصي صاحب الارض على الشرط المشروط بشها وطاب للزارع نصدبه 
من الزرع ولا يكون سك خبيشاً سبيله الاصدق لان الغاصي للماضمن نقه ان الارش 
مار كامالك في ملكه منفعة الارض فان فيل ارا بت اوضمن رب الارض المزارع 
نقصان الارض !كان لدذلك ام لا فيل له يرجع المزارعطى الغاصب و يستقر الضمان 
على الغاصب فيصير امالك 5 للزارع حصته وعند الامام الي عبد الله الشاني 
لا ياك بالفمان في هده المسائل كلبا 
( الاصل ) عند علائنا ان الحق في الفنهة يتعلق بالاخذو يستقر بالاحراز بالدار 
و يقم املك بنفس |اقسمة وعند الامام الى عبد الله الشادي يقم املك بنفس الاخذ 
وعلى هذا سائل 
س منها ‏ ان الامام اذا ثم بلدةٌ عنوة جاز له ان ين عليهم لارث الغائمين لا 
ملكون الغتيمة بنفس الاخذ فل يكن في المن ابطال حقهم وعند الامام الى عبد الله 
الشافعي لا يجوز المن عليه لانهم ملكوا االجنيءة نفس الاخذ وليس له 'ن يبطل عليهم 
ملكبم ول هذا قألعلائنا ان المدد يشترك مع الغامينفي الغنيمةان لحقومقبل خر زم 
الغنيمة في دار الاسلاء لانهم لا يلكون الغيمة بنفس الاخل وعند الي عبسل الله 
الشاني لا يشارك المدد لان من «لمهمه و بنفس الاخد + ؤعلى هذا قال 
اصحابنا 'ن الغنيمة لا ! تقسم بدار الحرب مأ م رز بدار الاسلام وعدد الامأم 'ي عبد 





“ده 


القه تسم في دار الحرب * وعلى هذا قالوا لانباع الغتاتم في دار الحرب قبل القسة 
والاحراز وعند الي عبد اله تباع* وعلى هذا فال عثائنا ارك الجندي اذا ماث قبل 
اخواج الفيمة لا يورث نصييه عندئأ وعدد الامام أي عيد اله الشافئى بورث لانه 
عاك بلس الاخل - ومئبا - أنه يعشبر في اسغقاق السهم وت مماوزة ادرب فأن 
كان فارس) فله سهم الفرسان وان كان راجلا ذله سهم الراجل وعند الامام ابي عبد 
أله الشافعي المبرة لوقت المقائلة ان كان فارسا فله سهان وان كان راجلا فله سهم 
لان الك عنده يقم بالاخذ فاعتبر بالاخذ 

الاصل عندنا ا نالدنيا كلبا داران دار الاسلام ودار المرب وعند الامام الشافئي 
الدنيا كلها دارواحدة وطلى هذا مسائل 

ميهأ ل اذا خرج أحدا لزوجين الى دار الاسلام مسلا مبأجر 1 أو ذم وغخاف 
الآخر في دار الخحرب وفعث الفرقة عددنا فيا بينهمأ وعدد الامام ابي عبد الله الشانى 
لا لقع الفرقة بنفس اللروج - ومتها - اذا الوا اموالنا واحرزوها بدار الحرب 
ملكوها عندنا وعند الامام الشافي لا بلكونها س وبمنها - اذا اغتن اهل الحرب اموالنا 
واحرزوها بدار الخرب م الوا عليها وثي فيايدمهم كانت لم لك وعندالامام ابي عبد 
الله الشرافمي لا يملكونها ان عليهمردها الى ار بابها س ومنها ‏ ما قال احاينا ارنف 
المسلمين اذا استنقذوا من ايدي المشركين ما اخذوا مر١‏ اموالنا لا يأخذها اصابها 
الا بااقعة اذا وجدوها بعدااقسئة عدر نا وعند الامامالشافعي ياخذونهابغيرشية -ومنها- 
أن اهل الحر بو اخذوا من اموالنا عبد دل اليهم مسلٍ يامان فاشئراه منهم واخرجه 
الى دار الاسلام أنه لا ياحذه صاحبه الا بان وان وهس له هنهم باخذم بالمعة وعند 
الامام الشافي ياخذه بغيرشيء - ومنها ‏ ان الحربي إذا اسل في دار المرب م 
خرج اليئا وترك ماله ثم ظهر ظهر المسلون على دارثم كان جيعما له هة عندنا لاندوقم يينه 
و بين ما له مباينة الدارين وعند الامام الى عبد الله الشافعي لا يكون غنتجة ولو اسل 
و يخرج اليناحتي ظبر السلون عليهم كان عقاره غنيةلناوعند الامام الشافعي لا يكون 
غَنيبة * وعلى هذا فال ابو دسيفة رضى الله عنه سيد البق اليهم ا: نهم لا يملكونه 
بالاخذ لانه أ لبق صار في يد نفسه في دار الحربلانهم لا يلكون قبره ا يد 
دمرلا قبر نفسه وعصيانه وعند صاحبيه ملكوه - ومنها ‏ ما قال اصحابنا ان دار 

رب تنم وجوب ما يندرى: بالشببة لاركل احكامنا لا تحري في دارم و 2 دارثم 





دك 
مالف لمم دارنا وعند الامأم الي عبد الله الشسافعي بقعة الحرب لامع وجوب مأ 
يتدرىء بالشبية و بيان هدذأ حر إن اسم في دأر أرب َ م دخل رجل مسدارمم بأمان 
نقتله لا قصاص عليه ولادية عتدنا وعند الامام الى عبد اللهالشافعي عليه القصاص 
+ وعلى هذا قال اصابنا لو دخل مسلان مسأ منان في دار الحرب فقتل احدهها صاحبه 

لا قصاص عليه وعند الامام الي عبد الله الشافي عليه القصاص وكذلك قال اصعاينا 
في اسيرين هلمن في دار الحرب قتل احدها صاحبه لا فصاص طي القاتلعندنا وعدد 
الامام الذافعي على القاتل القصاص + وعلى هذا قال اسحابنا لو شرب المسم الخجر او زبا 
أو قذف في دار الحرب لاحد عليه عندنا و يجب عند الامام الشافي عليه الحد 

الاصل عند اصعابئا أن من اهل بالج في أشيرووهو من اهل الاهلالازمه ما اهل 
به و يأرمه غير ما اهل ا به في اشمبر الم وعلى هذا هس ا؟ 

منها ب قال اذا قدم احرام التحم على اشبر الج ازمه النحم ولا ينقلب عمرة 
وعند الامام الشانعي ينقلب عمرة + وعلى هذا قال استحابنا اذا اهل بحجة تطوعا ول مج 
ججة الاسلام أرمه التطوع 5 إسقطعته الفرض عندناوء:د الامام الشادي ينقلب أحرا أمه 
عن حجة الاملام وند روى البلخي عن الى يوس.ف عن لى حدينة تحوهذا * وعل هذا 
فال ين حم عن غيره بأمره أنه يحزيدولا يقلي احرامه'لى شه وعندها ينقلب احرامه 
الى نفسه * وعلى هذا قال أو اهل حتيرل أزمتأه جيعاً وعند لامام الشافعي لا 
تلزمه الا واحدةٌ 

الاصل عندنا ان العبرة في تبوت النسب بحعة الفراش وكون لروج من اهلء لا 
بالشكن من الوطى وعلد الي عبد الله الشافى العبرة في النسب للذكن من الوطىء حقيقة 
وص هذا مسائل 

سمهب أن من تزوج ! مره وغاب عتها سنين لجأت بود تست السب منه لان 
الفراسش له وهومن اهل "بوت السب وعند الاهام ألى عيد الله الشائعي لا يتس السب 
منهاؤلا يكن من حقيقة الوطىء ‏ ومنبها - ن الغايب اذا 'رسل رسولاً الى رجل 
وأمره أن يزوجه امرأة في الباد البيفيبا 'لوكيل مفعل لخادت بولد ول ببحقه الروج ندت 
السب منه عنديا وعند لامام لي عبد الله الشادعي لا يتبت السب ينه - ومتها س 
اذأ “زوج اا وطاقبا من ساعته و يكن دخل بها كاءت بواد بعد سمة شير من 
يوم العقد يثبت النسب منه عددنا وعند الامام الشائعي لا يتات نسيه مه - ومجهأ س 
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ان من وطلىء جاريته التي ملكبا مللك يمين لخادت بولد لا يشيت لسبه منهعندئا وكذ اك 
اذا اقر بالوطيء لا يثدت النسب منه ما لم يدعه ويقريه ولا يعتبر لمكن مز . الوطىه 
عددنا ولكن يعتبر الفراش وليس لها فراش حم عددنا وعنده يثبث النسب لانه أعتبر 
الفكينمن الوطىء سومنها-قول الي حنيفة وحده في أمرأة الغايب اذا ثزوجت وولدت 
ولد! ثم رجم الذايب حيا فان نسب الواد ثابت منه وني قول الي يوسف أن جاءت 
به لافل من ستة اشهر من يوم تزوجها الثاني فالولد من الاول وان جاءت به لا كثر 
من سئة اشهر فهو ولد الزوج الثاني وعند ممد بن المسن أن جاءت به لاقل من سنتين 
فبومن الاول وان جادت به لا كر من سنتين فبو الثاني 

الاصل ان من طاف من طواف الزيارة وا كثر الطواف في وقت الطواف اجزاه 
عندنا وعتد الامام الشافعي لا يجيه *وعلى هذا قال اححانا اذا طاف لازيارة جنا أو 
محدثًاً حل به عندنا بعذر او بغيرعذر وعند ابى عبد الله الشافني لا يجزيه * وعلى هذا 
اذا طاف للز يارة منكوسا اجزاه عند علائنا وعند الشافعي لا يجزيه وعلى هذا اذا طاف 
بالبت اربعة اشواط ثم رجع الى اهله أجزاه عن طواف الزيارة ويجل به من الاحرام 
لابه جاه بأكثر الطواف في وقته عندنا وعدد الامام الى عبد الله الشافي لا يجزيه 
ولا يمل بد+وعلى هذا اذا طاف بالبيت دون الحطي سبعا ولم يطف بالحطيميجز بهويحل به 
من احرامهوعليه دم عندنا وعند الاءام الشانني لا يجزيه ولا يحل به 

الاصل عند علائنا ان كل عصبة لامراة بلي امر نفسه بنفسه فبو ولي لها جاز له 
تزويجها ان كانت صغيرة وان كانت كبيرة فبرضاها كالاب والجد + وعلى هذا فال 
اصعابنا أن 'زوي الاح والم للصغير والدخيرة جايز عندنا وعند ابي عبد لله لا يحوز 
الا الاب والجد*وط هذا قال عابنا ان للابان يزوج ابنته الصغيرة الشيب بغير 
رضاها وعند الامام الي عبد الد الشافعي لا بحوز *وعليهذ| قال اصحعابنا الولي اذا كان 
فاسقا جاز تزويجه لانه عصبة لها * وعلى هذا قال اصحابنا ان للابن ولاية التزوي على 
امه اذا كانت مجنونة عندنا وعند الامام الشافعي لا يجوز اذا لم يكن الابن من قبيلتها 
وان كان من قبيلتها فلوذلك+وعلىهذا قال ابو حنيفة ان للام ولاية تزو يم ابنتها عند 
عدم العصبة لانها في حال فقد العصبات تستوفى حق العصبات وعند محمد لا تزوج ومن 
الئاس موق قال بان قول بي يوسف مثل فول ابي حنيفة قُِ هذه المسثلة واستدل عسكلة 
ذكرها في كتاب الولاء ان المراة اذا عقدث على نفسها وعلى ولدها الصغيرة عقد الولاء 





لكا 





جاز عقندها علي نفسبأ وعلى ولدها عدد أبي -حثيفة وأبي يوسف وعند همد لا بجورز 
عقدها على وإدها 
١‏ (الاصل )عند اصحابنا أن من وصل الغذاءالى جوفه فيحال لا يوصف بالنسيان 
لصومه كان عليه القضاء م لو تسعر علي ظلن ان الفمر لم يطلم فاذا هو طالم*وعى هذا 
قال اصحاينا اذا تمضمضى فسبق الماء الى جوفه وهو ذا كر لصومهكانعليه القضأ» وعند 
الامام الشافعي لا قضاءعليه*وعلى هذا فال اصحابنا في النايم اذا صبت الماء في حلقه 
كن عليه القضاء وعند الامام أي عبد الله الشافنى لا قضاء علمه وهو قول زفر * وعلى 
هذا أوا كر على الأكل والشرب في رمضار: كان عليه القضاه عند علائنا وعند 
ابي عبد الله الشافعي لا قضاء عليه * وعلى هذا قال اصتابنا اذا اقطر الصا في اذنه 
فعليه القضاء وعند الامام الشافي لا قضاء عليه * وعلى هذا قال أبوحنيفة وحدهفهن 
داوى حاينة اوامة بدواه ون كن عليه القضاء أذا غاص الى جوفة وعند صاحبيه 
وال عبد الله الشافى لا فضاء عله 
الامل عددنا ان كل فمل استحق فعله على جهة بعينها فعلي أي وجه حصل كان من 
الوجوه المسيق عله كرد الود يعة والغصب *«وعل هذا ان من صأم رمضان بنية التغل 
أو بئية مبيمة أجراه عن الفرض وعدد الامام الشافي لا جز يه #وعلى هذا قال أصحابنا 
ان من جد في الصلاء الكت بة جحدة يريد بها النفل كانت فرضاعدد نا وعدا لاءام 
الى عبد الله الشافعى اذا نوك جدة في صل صلاة فرضية نفلا فسدث صلاته +وعلى 
هذا قال اصحاينا في المرأة تهب الصداق ازوجها قبل القبض ثم يطاقها قبل الدخول 
بها فلا ثى, عليبا 00 الزوج عليها بنصف الصداق قياس وهو احد 
قولي الشافهى*وعلى هذا قال امنيا ان من غصب طعاما ثم اطع المغصوب مته برء 
من الفممان عندنا وعنذ الامام الي عبد الله الشافعي لا بيرأ#وطى هذا الاصل قال ابو 
حنيفة وحده سيك رجل زوج 5 على الف درم فقبضت منه خمسمائة درم ثم 
وهبت اختمسمائة الباقية من الزوج ثم طلقها قبل الدخو بها لا يرجع الزوج عليها بي* 
وعند صاحبيه يرجغ عليبا بنصفما فبضتهو يجعل ما وهبتهعنزلة المط وكانه ذيكن بالعقد 
الاصل عند اصحابنا ان كل صدقة قدرتهاالشر؛ بعة ة بالآصم فبو من الحنطة نصف 
صاع ككفارة 'لاذى وما حرى ذلك الحرى* ولي هذا قال 'صحابنا ان كل صدقة 
نصف صاع من بر وعند الامام القرشي الى عبد الله الشاعي مد وكذلك في كفارة 
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معنم كاف الومخينىا او ولب راو ماي .حي دي _ موسو وسسمومر. احا اه نوكيه ١‏ يي ا ا م كد 
الظبار يطم كل مسكين نصف ماع من المنطة وعبدءمد وكذلك في كفارة اليمين 
عندئا نسف ماع وعدد ومد ومنها- فال | صحابناا نالشيخ الغافي الذي لايقدر عل الصو 1 
يغطر و يفدى عن نفسه كل يوم نصف ضاع من الحئطة وعند الى عبد الله صاعا من 
بر وفي كفارةالظبار عندنا نصف_صاع وعند الاماءالشافبيمنا واحد اوقيل مداواحدا 

الاصل عندنا ان كل من تعدي على غيره باخذ مال اذا هلاك في يده لمعن 
فليس عليه القطم الذي هو حق السرقة كالغصب وعلى هذا مسائل 

- منها ‏ اذا سرق أقل من عشرة دراملا فطع عندنا وعند الشافي عليه القطع 
لها انها او علكت 1 يده يمن وعدد الشافى تقطع فير بعديتار#وىهذا الى اصعابنا 
لو سرق طائرًا أو ارا اومما بتسارع اليه الفساد لا يقطع وعند الشافعى يقطع وكذلك 
كل ما كان أصله مباحأ كالماء والحطب والحشيش لا يقطع فيه عندنا وعند الي عبد 
اله بقطع * وعلى هذا قال أصحابنا لو سرق من ذي رحم محرمهنه انه يجي علي هالشمان 
ولا فطع عليه وعند الامام الي عبد الله الشافبى عليه القطم* وعلىهذا قال اصحابنا 
اذا سرق طعاماً يسارع اليه الفساد ولا ببق حولا كاملا لا قطع عليه عندنا وعند 
الامام الشافي عليه القطم *وعلى هذا فالا صحابنا ا نالسارق لا بلي على اطرافهالار بع 
عند ناوعدد الامأم الشافى ير ني على اطراف هكلبا+وطى هذافال اصحابناان من سرق فقعلعت 
بده ورد العيق المسروفة ثم سرقها ثاما لابجب عليه القطع عندنا وعند الامام الشاففى 
بقطع تانيا على مسرقته تلت العين الثي سسرقها * وي قول ابى حنيفة وتجمد رحمهيا الله 
يا نطع على النباش وعن الي بوسف والامام أبي عبد الله الشافعى عليه القطع 

ج- الاصل س عندنا ان كل فرفة جاعت من قبل الزوج وم تأ بد و -052 
فعم النكاح من الاصل فحي تطليقة بائنة ككقولهابنتك وفارقتك ولهذا كان عند اسحابنا 
فرقة اللعان طلاق باينوعند الامام الي عبد الله الشاذبي فسخ وعلى هذا قال ابوحنيفة 
ود أن اباء الزوج عن الاسلام تطليقة بائئة وعند الي يوسف ليس بطلاق وكذلك 
الحلم طلاق عندنا وعند الامام الى عبد ال الشاصسي فس ' 

الاصل عند الامام القرشي ابي عبد الله عمد بن ادريس الشافعي قدس الله 
روحه ونور ضريحه أن النافم منزلة الاعيان القايئة وعندنا منزلة الاعيان في حق جواز 
العقد عليبا لا غير #وعل هذا قالعلائنا ان من غصي دارً! فسكنها سنين لا اجرة عليه 
وعند الامام الشافبي تجب عليه تقهة المنافم وههي الاجرة كا لوغصب عينا من الاعيان 


ود 


فاسعيلكيا من ينها وعلى هذا قال الشافعي ان الاجارة في المشاع جايزة لان الخافم 
عنده نزلة الاعيان القايمة ولو باع شيب شائعأمنالعينجاز يبعه “كلك الاجارة لانهابيع 
المنافم وعندنا لا يجوز في المشاع منالاجني #وعلى هذا قال الشافبى أن الاجارة لا 
ننفسم بالاعذار لان اناف نزلة الاعيان القامة ولو باع عيئا لبس له أن ينفش الييم 
بالمذر كذ الثهبناوعدد ناا لاجارةتنتقض بالاعذار وعلى هذا قال الشافى ان الاجارة 
بموت احد المتعاقدين لا تنتقض وعند ناتنتقض +وعى هذا قال الشافعي ان الاجر ة تجب 
بنفس العقد عنزلة الاعيان المببعة في وجو ب متها وعندنا نجي ساعةفساعةو يومافيومافي 
أن فكن من الانتفاع بعمله فهالم يتمكن من الانتفاع به لاتجب عليه الاجرة 
الام لعند اصحابناان الطلاق الصر يم يتعلق الم بافظه لامعناه بد ليل اندلو قال لمانو 
الطلاق لايصدق وغير الصرع يتعلق الماك عناء ل بلفظه*وعلى هذا فال اصحابناات الكنايات 
كلبابوائن اذا نوى الطلاق لاخهنعبارةعن الابانة فاك بتعلق بسانيباوعند الامام الشافعي 
الكنايات كبارواجع وليسهذا كقوله انت واحدةواستبرئي رحمكواعتدي لان هذه 
الالفاط أيست للابانة وأما يعبر بها عن احكام الطلاق واوصافهفبو اذ! فالا نت واحدة 
فقد وصفها بتطليقة واحدة وعلى هذا قال اصحابنا لونوى الاثنين بالكنايات "ددنت 
واحدة لان قوله انت باين صفة وثي لا تحتدمل العدد فبطلت ننبته وتعلق المج بعنى 
اللفظ وف الخحرمة والبدونة وعلى هذا فال اصعابنا اذا قال الرجل لاءراته أنت حر ةوفوىق 
بذلك الطلاق كان طلاقا لان معنى التحر بر اطلاق الملكوارساله والح فيالكنايات 
يتعلق بالممنى وعند الامام الشافعي لا يقع شي* وان نوى*وعلى هذا قال اصحابنا اذا 
قال الرجل لامرأانه انت طالق وثئوى التلاتةلا ثقعالفلاثة بل نقع واحدة لانا 
يتعلق يلفظ الصريم واللفظ لا يقتضي الثلاث وعند الامام الشافعى بقع الدلات + 
وعلى هذا قال اصحابنااذ! قال 'لرجل لامراته انا منك طالق لا يقع عليها ثيه لان المج 
فيالطلا قالصريم يتعلق باللفظ ولم يتافظ بايقاع الطلاق عليها بخلاف قوله ادا منك 
باين لانالحكم يتعلق بعناه مشترك” ‏ * 

الاصل عند عل ئنا ان من حرر رقبة ويك فيها شعبة من الخرية ول بغت منها 
منفعة كأمإة عل غير عوض عن كفارة كبله أو ظباره و بك أدرى شيا ارا وعند 
الى عبد الله الشافمي لا يجزئه*وطل هذا قال اصحابنا ان من اعتق مكانباً عن كفارة 
ينه أو ظباره 'حزاه عندنا وعنده لا يجز به وعلى هذ' قلدا ذا أعتق الرقبة الكادرة 
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تمريه عن كفارة اليميق أو الظبار وعند إلى عبد الله لاتجر يه *وطي هذا فال اصحابنا 
فين اعتق رقبة مقطوعة يد ورجل من خلاف أنباتجريه+وعلي هذا قال اصحابنا اذا 
اشثري أباه ونوى اعنافه عن كفارة ينه او ظهاره جاز عندنا لان شراء القريب 
اعتاق بالبر وعند زفر والشافعى لابجز يه 

الاصل عند علائنا ان تخصيعن الثيء بالذكر والصفة لا بنفيحم مأ عدأه وعند 
الامام الشافعي يننى حك ما عداه وعلي هذ امسائل 

متها أن المبتوتة لها النفقة والسكنى حاملاً كانت اوحائلا لقوله تعالي(فان 
3 اولات حمل فانفقوا عليين حتى يضمن حملبن) وعدد الشافعي لا نفقة لحا اذا كانت 
حائلا” لان الله تعالى قد خص المامل وهذا وصف لا فائتفى حك غيرها -- ومنهاس 
ان تكاح الامة الكنتابية جائزعددنا وعنده لا يجوز لقوله تعالمى من( فتياتم الرامنات) 
خصس الامة المأمئة - ومتبا ‏ ان اخل الجزية من عبدة الاوثان من غير اهل 
الكتاب جائر عتدنا وعند الشافي لا يجوز اخذ الجزية منهم اقوله تعالى(فاتاوا الذين 
لا يّمئون بالله ولا باليوم الآخر) ولا يدبنون دين الحق من الذدين وتوا 
الكتاب )خصى اهل الكتاب - ومنها ‏ ان ازالة النجاسة بالمائعات الطاهرات سوى 
لماج رعندنا وعند الشافعي لا يجوز لان الله تعالى خص اماه يكونه طبور ١‏ بقواء 
تعالى ( وانزلنا من السماد ماء طهور) وقال اله تعالى(و ينزلعليكومن السماءماء ليطورم 
به )فوصف الماء بكونه طبور أ 

الاصل عند علائنا انه مثى عل الشاوي فيالاصل ابتداءبين شيئين ثم ورد البيان 
في احدها كان ذلك البيان وارد! في الاخر قولا مساوقة النتيحة المقدمتين ومعرفة 
الجبول بالمعلوم وعلي هذا فال أصحابنا انه متى احم الكبل والجنس حرءالتفاضل والنساء 
واذا زالا حميعاً حل التفاضل وحل النساء وقد عرف التساوي بينها في الاصل ثم ورد 
الييان في ان الكيل بانفراده يحرم النسادفكان كذلك الجنس قولا بنتيجة المقدمين وعند 
الشافهي الجنس لا يحرم النساءولا يكون علة وعلى هذا مسائل 

منها قال اصعابنا ان اله تعالى حرم الماع والأكل والشرب في الصوم حرمة 
على السواء بقوله رتعالى ( ثم اموا الصيام الى الليل ) واباحبا اباحة واحدة لقوله تعالى 
( فالآن باشروهن ) علي السواد لقوله تعالى ( وابتغوا ما كتب الله لك وكلوا واشربوا ) 
فقد عرف التساوي بين هذه الاشياء في الاصل ثم ورد البيان في يجاب الكفارة على 





تيبي ب اي ا ب ل ييه سني يحي ريد ااي ترة نض ماضن تاشن ااا ا لاا ااا 2 ف عات ١‏ 
فى 


الجامع العامدفكان ذلكواردً في الآ كل والشر ب همد اقولاً ينتيج ةالمقدمتين وعدد الشافي 
لا كفارة على الافطار بالكل والشرب للصائم عمد اجو هذا قال أبو حنيفة لا زكاة 
في اخملان والفصلان والمجاجيل لاندقد عرف التساوي فيالاصلبين المالك والممأوك 
في وجوب الزكاة وجعلها في الوجوب على السواء ثم قد ورد البيان في ان قصور السن 
في المالك يمع وجوب الزكاة فكان ذلك وارد! في ان قصور السن في المماوك ينم 
وجوبها قولاً بنتيجة المقدمتين 

الاصل عندنا انه متى حصل غسل الاركان المنصوص عليها في القران' بباء طاهر 
من غير حدث لتخلل ينعا اجزاء وارت جف العضو الذي غله اول وعند مالك 
لا تجوز وعلى هذا قال اصابنا اذا توضاً وضوأ متراخياً وترك بعض اجزائه حتي جف 
ثم غسل ذلك الباق فانه يجوز عندنا وعنده لايجوز #وعلى هذا قال اسعابناانمن توضأ وم 
بنو بوضوئه العئوة أوقربة أو عيادة اجز أنه الصلوة به وعدد الامام ابي عبد لله لاخو يه + 
وعلى هذا قاى اصحابنا ثعن غسل احدي رجله م أدخلبا اعخف تم غسل ورجله الثانية 
وادخلا أخف جاز له اليم على المفين اذا أحدث بعد ذلك لان هذه الاعضاء 01 هور 
بغسابا قد غساتٍ لخصلت لها صنة الطبارة * وعلي هذا قال اصعابنا في الحدث اذا غسل 
قدميه تم ادخلها الحف ثم غسل سائر الاءضاء فانه مم على اليف لانه قد حصل 
للاعضاء صفة الطهارة وصار لابسا مخف علي الطبارة وعند الشافعي لا يجوز له اشيم 
على اخمفين* وعلى هذا ال اتنا ان من مح على خنيه ثم يها فيس عليه اعد 
الوضوء انما بازمه غسل رجليه لخسي وفي بعض افو فال الثاني رضي الله عنه عليه 
استئناف الوضوء »#وعلى هذا قال اتحابنا ان منتوضأ ولم يسم الله تعالى على وضوئه اجزاه 
ومن الناس من قال لا يجزيه وقيل ان عند الامام الشافي لا يجزيه 

لاصل عند تثائنا ' نكل حق ثدت في ا'لرقبة فانه يسرى الى الحادت فيبا كا مد بير 
والاسثيلا لاد ومعني قوأ ث.: دشنت ف ألرقبة اي من نت عله الحق لا بقدر على اسقاطهعن رقبته 
'لا برضاء من له حق قي الرقية وكل حق ينبت في غير الرقبة لا يسرى الى الحادت فيب 
وعلي هذا مسائلن 

منها - ان وأد الرهن رهن وشرته رهن مع الاضل وعند الشافي لا يكورك 
ره عع الاصل * وتبي هل قاآل "صكابنا في عبد جني تلى الميد ارهون قدفع اق 
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الجنابة انه وهن مم العبد يفتكها الراهن بالدين لانه ما دفم في الجنابة صار هذا مكان 
الاورل كان تولد منه * وعلى هذا قال أحابنا ارك ولك المغصوية أمانة لان اق 
لبس في عين ارفية وانما أدحق الفيان ف القيمة بعد هلاك الامة ف يسرالىالواد 

الاصل عندنا أن جواز البيع ينب الغيان فكل ما كان مشدوثا بالاتلاف جاز 
عه وما لا يضمن بالاتلاف لا يجوز بيعه وعند الامام الشافعي جواز البيع يتبع الطبارة 
فا كان طاهرًا جاز يبعه وما لم يكن طاهرا ل يبز يبعهوعلي هذا مسائل 

متها أن يبع السرقين جائر عددنا وعددالشانعي لا يون لانه نجس +وعلىهذا قال 

سا ينا بيع كلب الصياد جائر عند نا لانه مضمون بالاتلاف خجاز ان يكون مغعوا بالعقد 
وعند الشاف غير مهمون لانه نجس#وطى هذا ببع الدهن الذي وقمت فيه الفارة ومانت 
جائر عندنا لانه مفهون بالائلاف لخاز ان يكون مشعرثا بالعقد وعند الامام الشافعي غير 
عون لانه نجس ول هذا قال اصعابنا ان بيع اخجمر والختزير فيابين اهل الذمة جايز لانهما 
ممع ونان فم يينهم فكانا مشعرنين بالعقد وعندالامام الشافى غير مفعونين لنحاسةعينيهسا* 
وعلرهذًا قال اصحابنا أن بيع لبن بناث أدم لا يجوز لانه غير مفمون بالائلاف فلم يكن 
مغجوناً بالعقد وعند الامام الشافعي يجوز ببعهلانه طاهر#وعلى هذا قالابو حنيغة أنبيع 
الاشر ب ةكليا جائز سوي الجر لان هذه الاشرب ةكلب! مفهونة بالاتلا ف فصارت هشمونة 
بالعقد وعدد صاحبيةوالشاففي لايجوز لانها غير مشمونة بالانلاف#وعلىهذا ببعالبربط 
والشطر> جائز عند الي <تيئة لانها مضمونة بالاتلاف فكانت مضمولة بالعقد وعنه الي 
يوسف وجمد والشافعي غير جائز 

الاصلعند علائنا انهمتي تعلق بالاصل حكان متفقعليها تم عدم أحدها لايعدم 
الاخر في نوعهن فروعه وجاز ان يتعلق بهأحد المكين معءدم صاحيه عند نا وعند الشافي 
لايجموز 'ر1ل .بتعلق به الحم 'الآخر موعدم احدها نعل احد المكين الشاهد للاخر 
وعلى هذا مسائل ١‏ 

- منها ‏ أنحرمة المصاهرة ثقع بالوطىء في النكاح لانه يوج بحرم ةموقتة جا 
ان بوج ب حرمة هر بدةو بالزنا ايض نقمحرمةالمصاهرة عددنا وان عدمت فيه الحرمة المواثة 
جاز ان تعلق نه المرمة امو بد ةوعند الامامالشانعي لأعدمت ا<ذى الطرمتينعدمتالاخرق 
*- ومنبا- ان الاب اذازوج الصغير او الصغيرةجاز لان له'لولاية في مالمماوانفسعاوكذلك 
الاح له ولاية التزوع وكذلك العم وان لم يكن لما ولابة في »للها فلعاولاية في انفسسهما 


وعند الشافني ل عدمت الولابة في امال عدمت اللاية في الننى ‏ ومنها - 
انتقاص الطبارة متعلق بخروج اريم 2 الخرج الممتادو بالخارج من الخرج المعتاى سواه 
كن امارج معتاد ا اولاو بكل خارج نجس من بدن الانسأن من أي موضع كان عندنا 
وعند الشافي ا عدم التقاضه مخروج الريح من غير امخرج المتاد عذم اننقاضه بخروج 
النمى منه من غير المة ضع اتاد س وها - ان عل لبي لكل مع لجنس عند 
وعنده الطم مع الجنس و مع اختلافنا في صفتها توجب حر ربا الفضل وترم 
النساء اذا وجد د 0 معافاذا عد م الكيل عندنا والطم عندهووجد الجنس حرم 
التفاضل دون النسا» عتدنا لان لد ماده وان عدم فية ترم ربا الفضل جاز ان 
يتعلق به ثر ب#النساء وعند الامام الشافي ما عدم احدعالميتعلق بر يم النساء ومتها- 
أن قرابة الاب توجب الامقاق وتوحب اسقاط قرابة الام بالاثفاقوبيانه ان الاخت 
للاب والاممع الاخت للإم لالستهق الاالنصف ولا أقق بق ابة الام شبدًا لان قرابة 
الا باسقطتها كافيمسئلةالمشثركمٌ اذا تركت المراة زوجًا واما واخا لابوام واخوين لام 
للزوج النصف وللام المدش وللاخوين للام ااذلث ولا يشرك بينبني الاعيانه ببزبنى 
الاخياف في الثلث لانقرابةالاب قداسقط ترابة الام عندنا فلم يتعلق ببا الاستقاق 
فنا اسقطتبا صار بنو الاعيان كيني العلاتولابشرك بون بنىالاخيافة بينبني العلات . 
عندنا وعند الشافي يشر كما لان قرابة الاب / بتملق بيبأ الإ*عقاق قِ هذه المواضع 
فلذلك لم يتعلق بها اسقاط قرابة الامفئا لم تسقط قرابة الام وقعت الشركة ا 
جمبعأ عا كبن الاخياف ومنيا س ان الما رفم الحمدت ويزيل اخقيث وغيرومن ألما عات 
يزيل الث عندنا من التوب وان كان لا يزيل المدت وعند الشافعي لما كان لا يزيل 
الخدت لا يزبل الليث من الثوب - وما - ا ن وفوع الطلاق و المدكوحة يدع 
بالارسال والتعليق جيم م في بها بتم بالتعليق عندئ ب لا يقع بالارسات 
وعند الشافيو في ال يلك الارسال في غير المنكوحتهطم يلت النعا مق فن قيل هذا غير 
0 0 أذا ملك أبأه وهو ار هك لما محزه 4 وان كان ع صار 
عله وامكاتب أو ملك ىق أت ذاه ل يكاتب عليه عدد الى حدمة ويصيرحر أن مث 
4 فقد تعاق المكون باصل متفق عليه 2 للا عدم احدها في 'لك تيب عدم 'الاخر 


عدد ابي حثيئة رحمة له عليه )١(‏ 





حا عويضييد مجييه سيد لمعه ص سدس را إبو_ ابا 


جم 





سس 0 لل اا 





١ (‏ )لم بقع في النسخ التى بايدينا حواب هذا السيد ل وعكن الجوب عنه يأرل 
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الاصل عند الي حنيفة أن سح الشيء فد يدور مع 2 فأذا ثتت خصائعه 
ثنت حكله ومتى لم ثندت خصائصه ل يثت حككه ولي هذا مسائل 

نيت بين سد أن الزجل اذا قال لامتيه احديم حرة 6 وطىء احداها م 505 
وطواه بيانًا عند الي حنيفة لانه لم يتصرف فيا هو من خصائص ملك العين لان وطثها 
مباح” بنوعي الملك يمني لك النكاح وملك العين مخلاف ما اذا قال لامراتيه احدا م 
طالق 5 وطىء احديبما حييث يكون سانا لانوط »* لخر من خصائص مالك النكاح ققد 
تصرف فياهو منخصائص ملك التكاح فننت حك البيانوعند صاحبيه يكون بياناقيعا+ 
وعلى هذا قال أصحابنا أن ارم اذا د!” على صيد فادت دلالتهالى الاتلاف يب عليه 
الجزاء لانه تصرف فيا هو من سخصائص ممظورات الاحرام فثبت فيه حم القتل ولس 
هذا كالدلالة على قتل المسل لان ذلك ليس من خصائص الاحرام لانه ممظور في غير 
الاحراءوتيٍ الاحرام وعند الامام الشافى لا جزاء على الدال وعلى هذا قال أبو حنيفة 
ان المصلى اذا قر من اميف لا تجوز صلاته لان كراهية النظر في المتحف مركن 
خصائص هذه العبادة فلا الى يما هو من خصائص تعظوراتهذه العبادة فسدت صلاته 
وعدد الي يوسف وتمد لا تفسد #ودلي هذا قال ابوحنيقة أن الرجل اذا توجه الى اجمعة 
قبل فراغ الامام وقدكان صلى الظبر في ينتدصار رافضاً لأظبر لانه باشرما هومن خصائص 
اجعة وهوالمى وهذا يخلافما اذا توضا أذ لس من خصائص الْعة وعند صاحبيه لا 
سير رافظ لللير »+ وعلىهذا قال اصحدابنا ا نالمدب اذ'اطا ف جازذلاكلان كراهة الطواف 
المكاتب له كسي ويس لدملاك حقيقة لوجود ما ينافيه وهو الرق ولهذا لواشترى امراته 
لا يفسد ذكاحه و يجوز دنم ركه اليه وأن وجد كارً! الاان الكسب يكق للصلة في 
الولاد دون غيرها كا نقادر على ا كسب يخاضب بنفقة 'والد والولدلابنفقة أخيه الا اذا كان 
موسرا ولان قرابة الاح تشبه قرابة بني الاعام في حى بعض الاحكام وفرابةالولادفي 
حق بعض/خر فالحقت بالولاد في العتق و بيت الاعامفيا كتابة عملا بالشببيئ وحاصلها 
يرجع الى ان ذكل من الكتابة والعنق اصلا مستقلا فل يتعلقالمكئان باصلى واحد 
متفق ءايه حتى يقال نا عدم أددها عدم الاخر لعدم الاول وامما عدم كل منهما أعدم 
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جنا لبسمن خصائص الطواف والدخول في المبجد جنبا لا يجوز ولولخير الطواف ألا انه 
يكره كونه جنب في هذه الاحوال وعتد الامام الثاني لا يجوز * وعلى هذا قالعلائنا 
رحمهم الله تعالى اذا قال الررجل لامته انت على حرام ونوي به العشق لا تعتق لان التخر يم 
ينافي الاباحة وليست من خصائص ملك اليمين لانبا توجد في غيره يخلاف ما اذا قال 
لامراته انت عل" حرام ونوى به الطلاقحيث يقم لان الطلاق في الخرةمن خصايص 
النكاح بدليل ان كل عقد لا يفيد الاباحة لا ينعقد كالعقد علي الحارم فاذا ارئنمت 
الاباحة ارنفع عقد التكاح وني ملك اليمين الم تكن الاباحة من خصايض ملك 
اليمين فبارتفاعها وانتفائها لا يتملك اليمين اصلاً وعند الي عبد الله الشافعي تعتق 
الامة»*وعلىهذا قالعنائنا ان المراة اذا حازت الرجل في الصلاةالمشتركةانصلاة الرجل 
نفسدلان تاخير المراة فرضيختص بالصلاة فاذا ترك ؤرضاً منفرائضها فسدث يخلاف 
مأ أذانظر المعورة انسان أو نظر الى عورتهانسان فان النظر محظور ترم فيهل«المسائل 
ولا تفسد به الصلاة عندنا لان هذه الحرمة لست من خصائص احكام الصلاة بدايل 
أنه حرام في غيرالصلاة فلم يصرتارك فرضا من فرائض الصلاة بالنظر وعند الامام 
الشافي لا نفسد صلاته بالحازاة وعلى هذا قال ابوحنيفة اذا قال الرجل لامرأته اذا 
ودت ولد' فانتطالق فشبدت القابلةعلى الولادة والزوج منكر لم يقعالطلاق بخلاف ما 
وقال لامته قت شبدت انقابلة بالولادة فاله بتدت النسب وتصير ام وإد له بشهادة 
القابلة لان امومة 'لو]د من خصائص ثبوت النسب فلا ثنت النسب ثنت ماهو من 
خمائعه والطلاق لسهومن خصائص تيوت النسي وعند صاحيية عم الطلاق+*وعلي 
هذا قال ابو حنيفة فهن رهن حليًا بعشرة ووزنه عشرة دراهوقيمته اثنى عشرفانكدر 





معن أمرتين اتتئى عكشر 00 لان غوارثل الصيائة هن خدائص ضان الاصان 
بدايل انه لا يشرد غبان الصياغة عن غمان الاصل * وعلى هذا قال اصهانا 
0 ا ب ساس ع صا - ا - ع 

كت دمن “روم أعرأة وأخيرته أعرأة خف أن بنعأ رضاعا ل تخرم عليه وله المع كن 
اباحةا تع ببأمن خصا ئص هذا أملك في يندة بنتقض هذ' : بنتقض مأ هو من خصائصه و 
نشت الحمرمة ولس هذا كن اشترى ل فاخيره نقة'نهذييحة موس يحل كله لان باحة 
الا كل لس من خصائصالملث لانه ينفرد اباحة الكل عري: انث الا تري أنه اذا 
باح انسانله كل دحل له الكل وواباح له الاسعتاع ور بثه 1 يحل له فشدت أن 
الوطىء من خصائص الملاتث والا كل لس من خصائ ص الما ث وعد الامام الشافعي لابسعه 


' أن يقربها #وعلى هذا قآل ابوحنيفة وتحد رحمها اله أن الباغي اذا قتل مورثه وزع 
انه فته بالتأويل وهو في المال على تأو يهلم يحرم ميراثهلانه لم يتعلق بهذا القتلشي«من 
خصائص احكام القئل بدليل انه لم يجب بهذا القدللافصاص ولا كفارة ولادية فصار 
كوتة سقف انه وعتد الي يوسف والامام لي عبد اله الشافى لا يرث * وعلى هذا 
فال علالأنا في الصبي اذا قتل موه عمد ! انه لا يحرم الميراث لانه ليتعلق بقتله شي* 
من خصائس احكام القتل فلا يتعلق به حرهان الارث وعندالامام الشافعي لا يرث* 
وعلى هذا قال علارأنا ان الصبي اذا قتل قتيلا عمد! تب الدية على العاقلة لانه لم 
يتعلق بقنله شي* من خصائص العمد فصار كتتله خطأ وليس هذا كالاب اذا فثل 
ابنه لانه تعلق وجوب الدية لقثله ها له فقد تعلق شىء من خصائص العمد بدليل انه 
لو وجف من الاجني لوجب القصاص وعند الامام الثاني يخي الدية من ماله ولا نب 
ص عاقلته+وعي هذا قال إصعابنا أن الختاعة يلعتبا صر يم الطلاق مادامت 8 العدة 
لان العدة من خصائص احكام النكاح لحمل يقادهابنزلة بقاء اصله وعند الاماءالشافي 
لا يلحقبا صري الطلاق*وعلى هذا قال علادنا في المرة اذا قتلت نفسها لا يسقط عبرها 
لانه لم يتعلق بهذا القتل شىء من خصائص احكام القئل بدليل انه لا قود ولا ديةولا 
كفارة فصار كوتها حتف انها ووجوب الاثم لبس من خصائص احكام القتل فانقيل 
اذا قتل أمته يسقط امبر عند الني حتيفة ولم يتعلق بها شيء من أحكام القتل قبل له قد 
تعلق حكمن احكام القتل عندنا وهو الكفارة#وط هذا فال ابو حنيفة فيرجل غصب 
دراع غيره فضربها |41 أنه لا ينقطع حق المقصوب منه لان ببذه المنة لم يتغير حكبا 
عن احكام الفضة فصارت "انها باقية على -الما+وعل هذا قال أبو حتيفه أو اوس صى دون 
الباوغ في رمضان لا كفارة عليه لان هذا الفعل لم يتعلق به حم من احكام الوطيء 
لانه لا يحب بهمهر ولاحد وكذلك اذا وطىء امرأة فيديرهاني النكاالفاسد وكذلك 
قال ابو حنيفة اذا زالت البكارة بالزنا زوج ؟! نزوج الابكارلانه لم يتعلق بهذا ألوطىء 
حم من احكام الملك فاشبه الوثية فاذا لم يتعلق به حك من احكام املك ل يتعلق به 
- من احكام زوأ البكارة وعند صاحبيهئز وج زوج الثنب وبه أخد الشافى + 
وعلى هذا قال أمحابنا اذا قلد البدنة وساقها وتوجه معبا بصير حرم لارثك التقايد من 
خصايض احكام المدى فكان ذلك ديلا على التلبية ولس كاتجليل لاله أبس من 
خصايص احكام المدى وعند الشافعي لا يصير رما وهذا علىقول من يقول أن التلبية 


بي يي يي يي هي ب يي ب ب 1 
ركن ويجملها يمنزلة التكبير لان التكبير للافتناح من الصلاة عند الشافي 

الاصل أن كل صلانين لايحوز بنا احداها على الاخرى في حق الممفود لا يحوز 
ينام احداها على الألخرى فيحق أمامه كالجبعة الم يجز بناواها على الظبر قيحق المنغرد 
لم يحز بناراها على الاخرى فيحق أمامه وكل صلائين يجوز بناء احداها على الاخرئ 
في حق الخغرد يجوز يناد احداها على الاخرى في حق الامامة كملاة الحضر مع 
صلاة السفر .ا جاز بناء صلاة الحضرعلى صلاة السفرقي الوقت على حالة الاتقراد جاز 
بناأها على صلاة السفر في الوقت في حالة الافتداء وعلى هذا مسائل 

س متها ان اقتداه المفارض بالمتنفل لايجوز عتدنا لان بناة الغرض على تحر يمة 
النفل ذيجز فيحالة الانفراد فكذلك اير بناء الفرض على تجرية النفل فيحالة الاقتداء 
وعدد الشافعي يجوز اقتداء المتفرد بالمتنفل--ومنها--عند ابي حنيفة واي يوسفافتدا» 
القم الراكع الساجد بالقاعد جائز لانه يجوز يناء صاوة القاي على القاعد في حدق نفسه 
نيجوز في حق امامه وعند مد لا يجوز * وعلىهذا أن افتداء القايم بالمووى لا يجوز عندنا 
لانه لا تجوز بناء أحدى الصلاتين على الاخرى في حالة الانفراد نكذلك لا يجوز بناه 
احديعا على الاخرى فيحالةالاقتداء وعند زفروالشاففي تجوز بناء احديعا على الاخرى 
في حالة الاقتداء عسومبها- أنه لايحوز افتداءالطاهرات بالسخخاضة عند نأوعدده يجوز 
لان عندنا لايخوز بناء صاوةالطاهرة على صلاة المستحاضة في حق نفسها فلايجوز في حق 
امامتها ومنها- اذاصار المريض الى حد الاياء م برى' وهو في الصلاة بيني في رواية 
الاصل و احدي اثروا يتين عن ابي حتيفةوقال مد لاببنى وهو احدىالر واتين--ومجها 
نه لايحوز أأسافر ان يقتدي بالمقي بعد خروج اأوقت عندنا لانه لايحوز بئاء صلاة المسافر 
على صلاة المقم بعد خرو اج الوفتفيحق لشسمه وكذلاك لايحوز ان بدني فيحق الاقداء 
س ومبها -- أن اقتداء الطاهر بالحدث لا يجوز عندنا لان كل محدت تابع لا يحوز 
ناوه على صلاة متبوعه في حتق نفسه فكذلك لم هجز فيحتى 'مامه وعند الامام الشافهي 
يجوز - ومنها -- ان اقتداء الباغ بالصبي لابجوز لانه لا بحوز بناء صلاة الباح على 
صلاة غيرالبالغ قحق نفسه فكذ لك في حق أمامه م بحز وعد الشافعي يجوز فان قيل 
اقتداء الرة بالامة حاسرة الرأس يحوز ام لا فيل له لا يعرف في هذه المسثرة رواية 
عن الى حنيفة ولكن على قياس هذا الاصل وجب أن لا يجوز 

لاصل في باب التجم ان يكون حكهماخود امن المح علي الأفين وطلى هذ مسال 


س متها س أنه يجوز الهم فبلوقت الصلاة لاندمسم افيم مقام الفسل فاشبه المج 
على المفين وعند الشافبي لا يحوزس ومنها - ان امع بين صلاتين نيهم واحديجوز 
عبدنا قياس علي ما تقدمعتدنا وعدد الشافي لا يجوز ومبها - ان الهم أذا وجد 
ماك في خلال صلاته تفسد صلائه عندنا 5 لو اتقشت ملة المسم سيك خلال 
الصلاة وعدد الامام الشاني لا تفسد صلائه س ومنها ‏ ان امامة المتهم بالمتوضىء 
جائزة لانه هسم اقم مقام الغسل فاشيه أمامة الماثتوالخاسل وعندهم دلا يجوز حدومنها 
اذا فرع انهم هن الصلاة ع وجد الماء قل خروج الوقت لا تازمه الاعادة عتدناقاسا 
على المسح وعند الامام مالك بن انس زمه الاعادة ‏ ومنها -- انه يجوز النيهم يججر 
لا غبار عليه الا في رواية أب يوسف أنه لا يجوز لدأ أنه مم اف مقأم الغسل فاقتغى 
ممسوحا به ودليله المم على الخفين وعند الامام الشافى لا يجوز - ومنيأ - أن المجتيد 
فيه مفيد حي ننسه ولا يفيد حكه في غيره يبان ذلك أن الرجل اذا باع عبد اومدبرا 
صفقة واحدة جازالبيع عندنا في العبد ولا يحوز في المدبر ثم فساد الببع في المدبر لا 
يوجب ناد العقد في العبد لان فساد البيع في المدبر مسئلة مجتهد فيها فافاد حك نفسه 
وم يظبر حككه في غيره وعند زفر لا يحوز البيم في العبد ايض * وكذلك قال 
اصعابنا في رج لصلى الظبر وهو ذا كر للفهر تم قفى النجرولم يمدالظبر وصلى العصر بعد 
ذلك تجاز عصره لان ساد الظبر مختلف فيه ويجتهد فافاد حم نفسه وم يظبر حكله في 
غيره وعدد زفر لا بحوز عصره*وكذ لك قال اصحابنا الدلاثة أن المرتدة لا ثقفل لانما 
لم تيزل عصمة دمها فلا تقئل كالرهبان والشيوخ الحرمين لان ذلك تعتبد فيه ولا بظبر 
حكمه في غيره وعند زفر لقتل المرتدة وكذلك قال الامام الشافى يقتلبا * وكذلك 
قال اصعابنا أن الزيادة في المعقود عليه نع الرد ولا ينقضش بالبيع الفاسد لان حصول 
الماك بالبيع الفاسد مجتبد فيه فلا يظهر حككه في غيره * وكذلاك قال اصعابنا ان 
من صلى الظبر خمساً وترك القعدة فير الرابعة واضاف الخاسة الى السادسة ان الظبر 
قد فسد لانه خرج منها وقد نرك فرضاً من كرايضها وش القعدة الاخيرة ولا يجوز ان 
يقال أنه لوخرج منبا لما جاز ان يسحد بجدتي السبو لان خروجه من الفرض ##تبد فيه 
فافاد حم نفسه فلا يظهر حكدفي غيره وتحدتاالسهو من حك الفريضة 

الاصل أن صورة المببح اذا وجدت منعت وجود ما يندرى: بالشبهات وان لبي 
وعليه مسائل 


"© "5١ سبن‎ 


منها ‏ أن من ايصر هلالى رمضان وحده فرد القاضي شهادنه فافطر ءامد | 
لا كثارة عليه عندنا لان صورة ة المببم قد وجدت وان م اع بعلن القاضي وعد 
الامام الشافبى تازمه الكفارة 5 ومنها ‏ اذا اصيم ابا فياهله ممسافر فانطر متعمدأا 
لا كفارة عليه عندنا المعنى الذي ذ ؟ ناء س ومنها ‏ اذا استاحر اسرأة ليزني بها 
لا للقدمة فلي بها لاحد عليه عد الي حنيفة لان صورة المبيح قد وجدت وهو العقد 
وأن 0 ببع وعند تمد والبٍ يوسف والامام الشافي يجب الحد ‏ ومنها ‏ اذا زوج 
ذات رح حرم منه فوطئها وهو بعل الا يعلم لاحد عليه لان صورة المبييح قد وحدت 
وهو النكاح وان م ببح وهو قول أني حديفةوعند ا لييوسف ود والشافعي يحب الحد اذا 
ع ومنها -- أذا طلق الرجلآمرا أنه تدم م تزوجبابعد الطلاق وانقضاء المدة ودخل 
بها لاحد غليه دام حثيئة لان صورة المبييح قد وجدث وعند الي بوسف ومجهد 
والشافبي رحمبهم الله عليه الحد س ومتها ب اذا “زوج أ مرأة قد حرمت عليه بالمصاهرة 

ودخن بها لاحد عليه عند الي حنيفة لاركف صورة المببيع وقد وجدث وعند صاحبية 
عليه الخد 

الاصل ان اين اذا عقدت على صفة كان صحتها لصفة مملبا وكانت صفة المل 
مشروطة من طر يق الدلالة ثم يعطىها حم المشروط من طر يق الافصاح وعلى هذا مبائل 

دمناد ول أبو حديفة هن قان لامته ذا ولدث وإد افهو حر فولدت ولد! 
ميت م ولدت ولد! حيا أله يعتق التالي لانه وصف المولود باخر بة وهذه الصغة مهلها 
اللأةٌ فصارت الميأة مشروطة 2 ينه من طريق الدلالة فأععطى لاحم المشروط دن 
صربق لامصاح وعدد ابي يوسب ليا يعثق التالي وقول ممد كذ لك *#وط هنا قال 
أو حدينة وحمد في رجل قال أن ٠‏ قثل ولاه فعبدي حر وولان تلوف عليه ميت 
وه 5 بعلم ونه لا فى ل نا د عيه لان القت من صفات لاحيا: نصدارت 
اماد مشروحة في ينه من 2 إبقى لدلالة وعك الي وسف يمنت * وعلى هذا قال 
ابو حتيقة ومد أوحلف وقال ونه لاشرءن لا لدي في هذ أكوز و دً! لاماء فيه 
ىّ قُْ كوز وه لا بع لا كفار و عليه عتدق وعد ب ب سغب ديه عكفارة وص هذ 


و بو حديفة و#د د حلف لاشربن أبداء 'أدي في هد 01 بوم ير أ 


ا 
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مع البقاء فصار يقاء الماء مشروطا في يمينه من طر بق الدلالة ثم اعطى له حم الممروط 
من طر يق الافصاح وعند ابي يوسف عليه الكفارة»#وط هذا لو حلف انه لا يكلم فلانا 
حتي يأذن له فلان فات فلان قبل الاذن لم يحنث في عيندعند الي حنيفة وعمد لان 
الاذنمن صفات الاحيأة فصارت حياته مشروطة في عينه من طر يق الدلالة وعند الي 
بوسف وجمند يونث في هذه المسائل كلبا 

الاصل ان العارض اذا ارنفع مع بقاء حم الاصل جعل كانم يكن وعلي هذا مسائل 

منها ‏ قال اصعابنا ان مال الركاة اذا كل نصابه في طرفي امول مم نقص 
التصاب خلال الول انه لا يمنع وجوب الز : وعند الامام الشافعي يمنع وجوب الزكاة»* 
وعلى هذا قال أبو حنيفة وابو يوسف في رجل قطع يد رجل مسإ مد أو خطاه ارد 
العياذ بالله تعالىي المقطوعة يدم ثم اسلم ثم سري ذلك القطع الى النفس قات أنه يجب 
عليه دية كاءلة وعند مد عايه ارش اليد ولا تجِس عليه دية كاماة 

الاصل في المقادير الي لا يسوغ الاجتهاد في اثبات اصلها ان الدلالة مت اثفقت 
في الافل واضطر بت في الزيادة فانه يوؤخذ بالاقل فيا وقمالشكفي اثباته و بالا كار 
فها وقع الششك والاشتباه في اسقاطه وعلى هذا سائل 

مساو سد اند حرم بثر الداضح أر بعون ذراعا عند ابي حنينة لان الاخمارقد 
اثفقت على الار بعين واضطر بت في الز يادة فاخز:ا بالاقل من المقادير لان الاشثاء 
وقع في أثبانه وعندها في حر بئر الناضحستون ذراعًا - ومنبا ان عند اليحنيفة 
لفارس سهان وللراجل سهم من الغتهة لان الاخبار فد اتنقت على السهمير:. 
وأضعار بت في الزيادة فاخذنا بالافل هن أمقادير وعندها الغارس ثلواثة أسهم وللراجل 
بم ومنها -- ان تكبيرات الاعراد عند الي حنيفة سبع تكبيرات اخ بقولعيد 
اله بن مسعود لان اأروايات قد انفقت في الاقل الذي اخذ به عن عياد الله بن 
#سعود وأضطر بت في الزيادة فاعتقد '.و حنية ة على الاقل لان المقادير لا يسو 
لاجتهاد في اثبات أصابا نالظاهر نهم قالوا ذلك سياعا من الرسول عليه الصللاة 
والسلام وقال ابو يوسف وث#د والامام الشافعى يخلافه فاخذوا بقول عبد الله بن 
عباس رضي الله عله في كثير من مق دير - ومنها ان التكبيرات في يامالتدر يق 
عند ب حديفة 'فاتاحها من صلاة كبر دن يوم عرفة ونتم في صلاة المهم من يوم 
عر وعندش «عند الاءام الشافي مختوفيصلاة العصرمن' ند ايامالية يق -وميمات 
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عند أسحابنا أن صدقة القطر نصف صاع من برلان في القول بالافل احتباط وفي 
الا كثر شك وعند الاما الشافيي ماع من الخنطةول ياخل بالمد لان الادلة قداختافت 
في هذه الحادثة ووقع الاشتباه في اخراج اقل المقادير فلا يسقط ذللك بالاشتباءفاخذ 
الشافي بالا كثر *وعط هذا قال اصعابنا بأكثر المقادير في كفارة المين وهو مدان 
لكل مسكين مد" ول ياخذوا بالقليل وهو المد" لان الدلالة فد اتفقت في هذه الحادتة 
وقد وقع الاسنتباه في سقوط الكفارة عن ذمتنه باخراج افل المقادير فقلنا با كترها 
احتياطا في ابراء الذمة 

الاصل عند الي حنينة رسمه الله أن العين اذا كانت لها حقيقة مستعملة وثهاز 
متعارف فالعبرة لتحقيقة المستعيلة رون احاز العارف لان المحقيقة م حمة على لجاز من 
وجهين أحدغيا كونها حقيقة والثافي كونها مستعملة وابو يوسف وتمد يعتبران الجاز 
المتعارف 5ك يعتبر أن الحقيةة امستعملة+وملى هذا قال اسعابنا اذاحلف الرجل لابكل 
عن هذه لخنطة فا كل هن خبزهالايحدث لان ينه حقيقة مستعم إةويجازا متعار قالان المنطة 
ند نك كل ضما وقد نو كل مشو يةوعندهايحنث +وطى هذا قال ابو حنيفة اذا حلفان 
لا يشرب من الدجاة فشرب اغتراًا بيده 'و بكوز لا ينث لان عينه حقيقة مستعما 
ويجازا متعارقاً فاعتبر الحقيقة المشتعماة دون الجاز المتعارف وعندهها يجنت فاعتبرالجاز 
متعارف > عتبر المقيقة المستعيلة+وعلى هذا لوحلف ان لا يأندم بادام ناكل ١ه‏ 
الميز لما اوجبنا وجوزا لايحنث عند الي حديفة وال بوسف لان الادام مشت 
من الموادمة وهو الموائقة والمو فقة بين الحبز والحم المسطيغ به وها لا يصطبخ به تببس 
عم دمة وأثأهر جاورة فالمه طبخ نه الخيز هو الموادمة حقيقة فكان أعينه حت ين مسنعه,: 


حَ 


وجا متعارف ٠‏ عتبر ابو حنيفة وابو بوسف المقيقة اس مي دون اللجاز التارق وعدم 
حمد يدث لانه اعتبر لجاز المتعارف © 'عتبر المقيقة «ستعماة 

الاصل ان الخادتة ميا اخذذت شيا من الاصلين وشي «3-مة على وجهين ألم 
"رو ألى كل واحد من القسوين توفيرا طُّ الثببين حظع ولا ,د القسمن حيء بى 
اصل و'حد لان في ذلك اعثبار احد الاصلين وئرد لاصل الآخر وعتير لاه إن 
اولى وهذا لاف الخادتة ذ كانت ذأت وحية واحدة و اذما! أصلان ردت 
الحاوثة الى 'حدها لان ردها الى لاصلين متنم يدي كه التنازه «اذ كنت 
الماد'ة منقسة الى القسمين روكر واحد من لتمعين لى لاص / بودي الافض 





#وط هذا قال اصحابنا ان المبة بشرط العوض ا اخذت شبها من الهبات وشبباً من 
البباعات جملنا حكبا حك المبات في الابتداء حتى انها لانم منغير قبضض ولايجبر 
على التسلي والشببوع بطلبا وحكمها في الانئهاه حم اليباعات حت انها تب فيها الشنمعة 
وترد” بالعيب وعد زفر حكئها حم البياءات من الابتذاء ‏ ومنها - ان الاقالة بعد 
القبضي للا اخذث شيها من البيع وشبها من الفسخ قال ابو حنيفة رحمه الله هبي فسن في , 
حق المتعافدين و بيع جديد في حق غيرها توقيرًا على الببين حظها وعدد زفر في 
ضع في حق المتعاقدين وفي حى غيرها وقال ابو يوسف أن كان بعد القبض فهو بيع 
جديد وان كأن قبل القبغى فهو فسن وف رواية اخرى عنه قال الاقالة قبل القيضص 
باطلة وقالمد ان كان لايمكن حملها على الفسن فتهم ل على البيع #وعلى هذا فال | بوحنيفة 
وتمد في العم والاح اذا زوج الصغيرة او الصغير تم أدركا كان لهما الخيار لان الم 
احذ شبهاً من الاب وشبهاً من الاجبى لانه لاولاية له في ما لمما 

الاصل ‏ عند الي يوسفانميراتذوى الارحام مأخوذ من حك العصبةفي 
جميع الاحكاموعد عمد يعتبر بالعصبةفي بعضن الاحكام و يعتبر في بعضها بالعمة والخالة 
وعند أهل التنزيل ميرات ذوى الارحام مأخوذ من ميراث العمة والمالة في حميم 
الاحكام وعلى هذا مسائل 

- منها - اوئرك بنت بنت و بدت اخ فببت البنت اولى عنددا لانا نعثيرهن 
العصبة والارت بالعصو بة اذا علق بجهة فتعتبر تلاك اللهة ولا سقط الاترى ان ابن 
الابن اولى من ابن الاخ وعند اهل التنزيل بنت الاخ اولى لان عندع ميراتذوى 
الارحام معتبر بالسمة والخالة تم بعد ذللك في احدها ينقل الميرات الى الاقرب منهما 
ودساواتها في الدرجة توجي الشركة في الميرات الا ترى انه لو ترك بنت بنتعمو بنت 
حال بنت الخال اولى بالانفاق و يسقط ,عد درجة بنت العم ميراتباو ينتقل الى بنت 
الحال وكذلك في ولد الولد مع ولد الا ومنها- اذا توك بنت بنت بنتواين بنتابن 
دان بأت اح"ابئة بنث بنت البدت أوليعند نالانا نعتير بالعصبة والابن أولىمن ابنالا 
وعد أهل التغر يل 'بنةالاخ 'ولىلانعندث ارت ذوى الارحاممعتبر بالحالةوالمعمةتم بعد 
الدرجةفياحد مابنقل 'ميراتالى الاقرب »نعا وساواتها في الدرحة توجب الشركة في 
أميرات لاترى 'دهاذ ثرك بنت بنتعموابئةخال انا بنة الال اولى بالاثفاق فسقط بعددرجة 
اشتالعم ميرائبا و ينتقل الى ابية احال وكذلك في وأد الولد مع وأد الاح#وعلى هذا اذأ 


جرد بيه 





ترك بت بنت واين بنتوابن بنت احرى عندنا لمييات يدنهم الف كر مثل حظ الانتيين 
وعند أهل التنزيل بههم على ستة ثلاثة لبنث البنت وثلاثة بين ابن البنتواين البت 
الاخرى وحاصل الاختلاف يرجع الي ني عندنا ان كل ولد يقوم مقام بنت الصلب 
في اسثقاق الميرات وعندم يقوم أولاد البدت مقام بنت واحدة وجه قولنا ان ميرات 
ذوى الارحام معتبر بالعصوبة وه باب العصوبة اذا ترك حمسا فالمال ينهم 
اخماسا بالاتفاق 

الاصل عند اصحابا ان خبر الاحاد متى ورد تخالقا لنفى الاصو لمثل ما روى 
عن البى عليه الصلاة والسلام انه اوجب الوضوه مرن مس الذكر لم يقبل اصابا 
هذا الحبر لابه ورد مخالقاً للاصول لانه ليس في الاصول أنتقاضالطهارة مس بعضص 
اعضائه - ومنها - ان خبر الواحد الوارد في الصاع من اأثر في مسئلة الشاةٌ المصراة 
يقبله اصعاننا لانه ورد مخالنا لنفس الاصول لانه لس ف الاصول عقد ينفسم 
ساحذ احد المتعاندين رأ س الال واضعاىه وهذ! يادي الى ذلك لانه اذا اشكرى 
شَأٌ بنصف صاح من كر فوجدهامصراة ولو ردها مم صاع من كر وقية الساعاضعاف 
يمة التناقوهو وأس ماله ويس لهنظير فيالشرع#واما بيانماورد تحالقالقياس الاصول 
من ذلك البر الواحد الوارد في الوضوه بنبيذ المّر حيت قبله اسعابنا لانه ورد اانا 
للقياس الاصولى لاه إبس في لاصول نف جواز الوضوء بنبيذ القرواما في الاصول 
نبى جواز الوضوء سائر الانبذة و لامام الشادهي قاس ببيذ ار على سائر الاتبذة وقد 
سنهأ أن أ“عبا المائعات صاحب الشرع عليه السلام يحلاف سائرالايدة وفي ذللك الخبر 
الواحد اواردفي جواز البناءعلىما مضي من صلاته من الحدت السابق قبله اصحابنا لانه 
ورد مخائما اقياس 'لاصول 

الاصل عد ممد رحمه الله ان التيء اد ' بت مقد را في الدرع فانه لا يجوز 
تغيره الى لقدير آخر وعند ابي يوسف رحمه الله يجوز #وعلى هلا قال خحمد رحمه اله 
في خراج الارض اذا ارا راد الامأم 9 يزيد فيها فبراطا ' بح له ذلك وعد الي 
يوسف 00 قال مد رحمه الله تعالى في المزية ادا اراد لامام ن بز يد 
ويب بحر له ذلك وعد اف يوسف يحوز*#وعل هذا اذأ اعدد أهل بلدة بع الكل 
موازنة و بيع الموزون مكايلة هأنه لا يعتير اللقد بر بعادامهم في الاثياه الستة 0 
علييا في الير وعدد الي يوسب يعتبر عليبمعاد'ثهم» ولهذا فال ممداذا اشارى الكافر 


ل 


من المسل ارضاً عشرية فانه لا يكخد منه الا عشر واحد وعند الي بوسف يأ 
عثران و بغير ذلك المقدار والله تعالى اع بالصواب 
كل كتاب تايس النظر بحمدالله وعونه وحسن توفقهواللجد لله 
وحذهة وصلى الله على سيدا عد وألْه وامعايه أ“معين 
هٌّ 
وحسينا الله ونعم الوكيل ولاس ا كن 
قوة الا يالله العلى العظم 
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في الاصول التي عليها مدار فروع الحنفية للامام القدوة الاجل الى 
الحسن الكرخي وذكر امثلته| ونظائره' الامام نم الدين ابوحفص تمر بن 
أجل النستى رجها لله تعالى وتفعثأ بهأ ١‏ مير ١‏ 


ظ لقف 
بسب وبيس بسيو سب يسو بسببي سي ببسي يوسي ببسب بسي يي ل 
83 ترجمة صاحب الاصول الامام الى اسن الكرني #6 
( ملخصة من كتاب اعلام الاخباروتاج القراجم ) 


هو الشيخ الجتهد الورع البارع ابو !لسن عبيد اله بن الحسين بن دلال بن دل 
الكرخي من كو جدا ن انتهت اليه رئاسة الخنفية بعد القاضي ابي حازم والقانمي ابي 
سعييد الإردعي أخذ الثقه عن ابي سعيد البردعي عن امماعيل بي ماد عن حماد بن الي 
حنيفة وكرل رحمه الله وأسع العم والرواية أكثير الصوم والصلاة صبور! ص 
الفقر والحاجة اننشرت اصحابدوع نفءه ومن لبقه عليه أبو بكر الرازي المعروف بالجصساص 
وأبو عبد اله الدامغاني وابو علي التاشي وابو حامد الطبري وأبو القاسم الثوخي وابو 
عبد الله رجا واد زكري الضرير البصري وابوعبد الله المعتزلي وكانمن طبقة عالية 
بين اكاب إلى لايق تطلدهي! من انجتهدين القادرين على حل المسائل التى لا نص 
كيبأ على حسب أصولهومقتضي قواعده ولهمن التاليف الختصر وشرح الجامع الكبير والجا.م 
الصغير وغيرجم قرا ها عليه تلامذته المذ كورون وكآن زاهدا دعى للقضاء فل بقيله وكان 


بجر من شرل القصاء ءنِ ايم ولد سنة ستين ومائتدن وأصابه الدج في در مره 
مك كا ميك دوة ان حمدان ها ينفق عليه فلل عل دذالك بي وةل للبم 
لا مجمل رز الاامن حيت عوداني ات قبل 'ن تصل اليه صلة سيف لدولة وذلك 


أسإة الصف ن شعان سنةار يعاني وتلايائة أدنى 


د 2 كن لصم عم 


٠. 3١ -‏ 
عرحجة الأمام سغى 26 
1 0-0 ا لس 
|الشخصه دن ارودة » 
هر الامام الملاية بو حمل من ل ين 2 بن جرد ل لعي مسب ص تب 
سور التسير .عروف 2 أدين ويد انا لمحتين مم اال 2 ور * الشير ممة دي 
0-0 م » 5 000 الع يم 0 اع أأنثن ' 
توسسين و زربي يه ردن اصايهة مص ايه عور وداه أ مية سيت عث ألمقب ' وت 


ملا فيا ردان السفية 2 الوقالد وغيرها توق يه 00 والادن وميم أله لشي 


سإنااتم 


ف الاصول الثي عليها مدار كني اصعاينا من جهة الاءام العالم العلامة الي الحسن # 
# الكرخي 5 با الامامشمالددين | بوحفص شمر بن | حمدالنسنى # 
ا لاصل انما ثدث بالبقين لايزول بالشكفال الامام انس من مسائله أن من شك 
في الحدث بعد مأ د تيقن بالوضو؛ فبوعلي وضوئه مال تين بالحدث ومن شلك في وضوُه 
بعد مأ تبقن بحد له فبوعلى حدئه ما بيقن بوضوئه 

#دالامل! ان الظاهر يدفم الاستحقاق ولا يوجب الاسقاقفال--منمسائلدان 
من كان في يده دار لخحاء رجل بدعيوانظاهر بده يدفم اسنحقاق المدع ى حتى لا بقفى له 
الا بالببنة ولو يبعت دار لجس هذه الدار فاراد أخط الدار المبيعة بالشئعة سب 
الجوار لحذه الدار فائكر المدعىعليه ان تكون هذه الدارالثي في يده بماوكة لدفانه بظاهر 
بدء لا استحق الشفعة ما لم ينبت أن هذه الدارملكه 

#الاصل #ان منساعدهالظاهر فالقول قوله والبينةعلى من يدعى خلاف الظاهر- قال 
من مسائله أن من ادع ديئا على رجل وضمانًا فاتكره فالقول قوله لان الذم في الاصل 
خلقت بريئة والببنة على من بدعى خلاف الظاهر 

الاصل #انه يعتبر فى الدعاويمقصودالخصمين في المنازعة دون الظاهر- قالمن 
مسائله أن المودع اذا طولب برد الوديعة فقأل رددتها عليك فقالالمودع لم تردها فالقول 
قول قابل الوديعة مم انه يدعى الظاهر بقوله ردت لان المقصود هو الغمان وهو متكر 
للغمان فكان القول قوله 

#الاصل# ان الظاهرين اذا كان احدهها أظبر من الأآخر فالاظبر اولى لفضل ظبوره 
قال من مسأئله' نمن أقر بد ين خُنين عند تك ننم اقراره به وان كان فيه احئال 
وعند أبي بوسف لا يصع لانه لو صرح بان هذا الدين لزمه بعقد ل يلزه لان عقده مع 
الجنيئ لا 00 أنه اثيف عأيه ماله ولزمه غماءه حم أذ فراره واذا احمل وقع 
الشك في الوجوب ذلا يجب لكن تمد بقول الظاهر من حال المسلٍ العاقا لات يقصد 
بكلامه الصحة م ل عي وحوربه اثلاقفما لك ليدع تح وابو يوسف رحمه الله بقول لا 
بلرمه 7 لاو' ر شي» لاه اس ولأ الغلاهر .| هى أضبره: عه لان الظاه رهن اسم 


0 و 1 

العافل انه لا يدلف مال غيره لاله معمية 
ف الاصل # أن امور المسلين ممولة على السداد والصلاح حتى يظبر غيرهقلل- من 
مسائزدان من باعدرها هيا ودينارا بدرهمين ودبنار ين جاز البيع وصرف الجنس الى خلاف 
جنسه تجريا لجواز حملا لخحال المسلم على الصلاح ولو نص على ارك الدرثم بالدرشمين 
والديتار بالدينارين فسدك الببع لانه قد غير هذا الظاهر صريناً 
#الاصل#ان لحالة من الدلالة كا للمقالة- فال---من مسائله أن من اودع رجلا مالا 
فدفعه الى من هو في عياله فلك عنده لم شعن وان لم يصرح له بالاذن بالدخمالى غيره 
لانه لا اودعه مع عبله بانه لا يمكنه ان يحفظ بيده انآه الليل والنهار كان ذلك اذْنَا 
منه دلالة ان يحنظه له ؟ يحفظ مال نفسه وهو يحفظ مال نفسه ثأرة يبلشه وثارة بيد 
من 5 عباله وكان ذلك 5لاذن به ريا ومسائل القور ف عمس مبنية على ونا الاصل 
4الاصل»6ؤانه قد يشت منجهة الفعلما لا ينبت من جيةالقول كفي بسنل - 
بو نئل ادن ذكل لي يمد اذ" عر وكزيخال قيكة قولة 1 يطل ها زياد 
حتي أوفمل الوككل ما امر به قل عله به نقذ تصرفه ولوان الموئل 0 
المجلس بنفسه في ذلك مع غير عله له انعزل الوكيل 6 لنفاذ تصرف الموكل فيه وقوله 
كالصبي يعني ان المبى لمن بفعله وان كان لا يشمن بقوه 'ي بعقد أوكفالة او افوار 
2 الاصل ##'ن ن السواال واططاب يمفي على ما عم وغأب لا على ما دونه وس نك 
من مسائله ان من حلف لاي كل بيضةفبوعلى بيض الطير دون بيض ملك ووه 
#الاصل ان جواب السراال يجري على حسب ما تعارف كل فوم في مكانه قالى سل 

من مسالله اذا حلف لا يتغذى حنث باللبنوحده أذ كن في بلاد العرب دون انهم 
وغد كل قوم مأ تعارقوه 
الاصل» أن اره يعامل في حتى نفسه 5 قربه ولا يصدق على بطال حق الغير 
ولا باازام الغير حق قال من مسئله ان تجهوبة السب ١‏ 'فرث باارق لاسارتف 
وصدفبا ذلك لااسان تصير'مة له كن لا ببطل تكس زوج ولا يعن زوب لمقر له 
اذا كان قد اوفاها المبر مرة والمودع الأمور بدفع الردبعة ذا قال دفمتها الى فلان دقال 
ما دفعتبا اللي" فالقول فول المووع ف برائة نفسه من الضمان لا قِ يجاب اأغضون ص 


أفلان بالقبغى 
3 تأسيس عو 
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«والاصل# ان القول قول الامين مع اليمين من غير يبنة فال منمسائله دعوي المودع 
برد الوديعة الىمالكبا امسا سائرا لامئا>من المستعيرالمضارب والوكيل وتحرثم 
الاصل ان من النزم شيدًا وله شرط لنفوذه فان الذي هو شرط لنفوذ الاخر يكون 
في الح سابتقا والناني لا حدقا والسابق يازم لاصحة والجواز فال من مسائله ان من الأزم 
صلرة كان النزاما لنقدم الطبارة عليها لانبا شرطبا 
#الاصل# ان المتعاقدين اذا صرحا يجهة الصحة سح العقد واذا صرحا بجهة الفساد 
نسد واذا ابهما صرف الى الصحة قال من مسائله اذا باع قاب فضة وزنها عشرة وثو بأ 
هته عشرة بعشرين درهاً على ان عشرة منها مواجلة الى شبر فان صرحا ان العشرة 
الؤجلة تمن الثوب والعشرة المنقودة كن القلب ب وان صرحا انها تمن القلب فسد وان 
ابهسما فالعشرة المنقودة لتجعل للقلب والموأجزة تاغوب حملا على الصحة 
# الاصل# انه يفرق بين الفساد اذا دخلفي اصل المقد وبينه اذا دخل في عاقة من 
علائقه قال من مسائله اذا باع عيدا بالف لف درم ورطل د فيد البييع ولو اخرجا 
عئةه الجرلم يعد الحواز لارئ1 الفسادفياصل العقد وو باع عبد ! بالف درم مواجلة الى 
الخصاد فسد ابيع لخهالة الاجل فلو اخرجا قبل مُبىء وقت المصادعاد العقد الى الخواز 
لانه اق مهو علانقه 
«الاصل ب ان الفمانات في الذمة لا حب الا باحد امر ين اما باخ أو بشرط فادًا 
عدما لم تحب فال من مسائله الاخذ وهو الغصب وقبض الرهن والنقاط من غير اشماد 
ونحوها والشرط فبول العقد كالشراء والاستئجار والكفالة ونحوها 
الاصل# ان لاحتياط في حقوق الله تعالى جار وفي حقوق العباد لا يجوز قال من 
مسائله اذا دارت الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط أن يعيد الاداءلانه أوادى ما 
نس عليه اوفىمن ترك ها غليه والفمان اذا دار بين الجواز وعدمه لا يوجب بالاحتياط 
لانه لا شعن بال 
© لاصل © 'دهيفرق في 'لاخبار بين 'الاصل والفرع قال من مسائله ان المراة اذا اخبرت 
بالرذاع بين تروحين ل يفرق بينهما ويفرق في الفرع بطلاق أو خلم 
4 الاصل ا له يفرق بين العلم أذا نندت ظاهر ! وبانة اذأ 'دت يقينا فال من مسائله 
ن ماعر يقينا يجب عمل به وأعنقادهوها ثدت ظاهر ّ وح العمل به وم يجي اعتقاده 
وسيوضح هذا بالصوات ادس وبالوتر وكون' لاذنين من الرأأس عر ظاهر! فلم يجزاقاءة 
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ا ا امال م ل مضنا 
فرض انسح بعاالذي ثبت يقينا وكون الحطيم منالبيت عل ملاهرًا هل يجز النوجه اليه 


في الصلوة مم اسعد بار البدت وقد نشتفرضية التوجه الى البدت يقينا واذا قغى الفامى 
بثيء م عل انه اخطأ يداي ل ظاهر ليس بجنيقن لم ينقضض قضاراه واذا نهر خطاله بدليل 
متيقن من نص او أجماع نقشن قضاراء 
ع الاصل 6 اندقد يفيت الدميء تبعا وحكيا وان كان قد ببطل قصد افالمنهسائله 
ان عزل الوكيل وهوة مب يثيت نيعا لتصرف الموكل فيه بنفسه ولوعزل قصد' لم يصع 
حتى يع به وو باععيد' دخل اطراهه في المبيع تبما وكذا هوا ء الدار في بيع الدار وكذا 
الشرب في بيع الارض واوباع لاطرافقصد والمواه والشرب لميصح ونظائرها كديرة 
الامل # ان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة قال هن مسائله 'ن منعقد علي»ال 
غيره أو نفس غيره بيع او نكا 'و غير ذللكبغير 'ءره بلغه '-خبر فاجاز دللك سذوصار 
ااءاقد كانه وكيله بذلاك العقد عنددا خلاقًا للشافعي رحمه الله لانه لا يقول توق العقد 
ب الاصل 4 ن الموحود في حاءة التوقف كال موجود في اصلدقال من مسائيه ن لروائد 
لخاص|ة بعد العقد اذ' اتصلت بالاجازة تمير 'مشثرى 5لموجودة عند العقد 
الاص لكك ان الاجازة انما تعمل في المتوقف لا في الجائز قال من مساكله ان هعور 
شرا عبد بعيثه تحمدينة درم ذ أشكره سئلة صار 0 أمفسة قو خبر الأعر به 
إتماره اه استالة داج زواءم رصير أ لاعر بهذم لاج زة لان الشمرء بم "مشترى حين وأع 
ولا تعمل فيه الاجازة ولا يصير له 
«الاصل ان لاجازة نعم 2 نستئد'لى وقت العقد يعبىبه نه يشارص أكون لص قديلة 
4 :. 
العقد قٍِ لحان تي يتدت فيه 2 العقد <الةالاجازة وإساند ىَ وقك ودود اعقب حت 
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35 عع هال ل يعد العقد يه ب لاجازة و ذد ون عد لاجدزة مريه عرض 


الو 


موث والعقد 5ن 6 اأصحةه بعتبر عرف مريض ددن 00 فى هلم أن الاج ره 
فق قا دون هملك ينوهحيثك بيع مشوقت © جوز ه معد 

َ لاصل #6 59 0 عقد له محجيز حجان وقوعه الوقات ل حازة ولادلا قن هن ه. أيه 
اذ باع رج هلى صبي لآن مثله نوقف على جزة وي لانه اله ولالة أبيع وو حمق 
مرانه 'و'عتق عبده و تصلق تاه يتوقف لان موم لا يُبث ذاك 

0 لامر © نْ تلعوق لام 00 د د لاخطر ب خرواعء مقزدا*ه حدر جل - قن - هن 


مساليه قال رح أرحى ذ دخات د ر هقد بعت هد حبك ب سا شارك ظى قبلرك 


١ 


م 


اوقال ذلك في الاجازة والمبة ونحو ذلك لم بصم ولم بقع الملك عند وجود الشرط ولو 
قال لامرأ ته اذا دخلت الدار فانت طالق أو فال لعيده اذا دخلت فانت حر شيم وعند 
وحود الشرط قم الطلاق والعتاق و يزول مك النكاح ومالك العين 

«الاسل» أن الثيء يعتبر مالم بعد على موضوعه بالنقض والابطال قال -- من 
مسائله ان العيد الممجور اذا جر نفسه مد ةمعاومة للتمل لم تصدفعا للضرر عن المولى ولو 
قفبينا بفسادهأ بعدمغي المدة وقام العمل كان اضرارا لمولى بتعطيل منافع عبده بغير 
بدل فكان دفع الضرر هنا في تصحيجها اذ لوقضبنا بفسادها لم يكن دفما للغمرر بل يكون 
تجقيقأ للضرر فيعود النظر ضرا 

#الاصل # ان كل آبة تحالفقول اسحابنا فاتها تحمل على النسخ او على الترجيهوا لاولى 
ان تحمل على النأو لمن جهة التوفيق - فال س من مسائله انمن ترىعند الاشتناه 
واستديرالكدةجاز عندنا لان تأويل قولهتعالي ( فورأ وجوه شطره ) ذا عل به والى 
حيتوقع تخريم عند الاشتباه او يجملعلى الس كقوله تعالى( وارسوله واذي القرلى ) 
في الاية ثبوث سهم ذوي القرى في الغنيمة ويجن نقول اننع ذلك باجباع الصعابة 
رضي الله عنهم أو على الترجيم كقوله تعاني ١‏ والذين يتوفون منكم ويذرون 'ازواج' ) 
ظاهرهيقنفى ان المامل المنوني عنها زوجهالا لنقفىعدته! بوضم امل قبل مغى أربعة 
هر وعشرة 'يام لان الااية عأمة في كل «نوفي عنبا زوجها حاملا او غيرها وقوله تعالى 
( واولات الاحمال اجلين ان يضعن حملون ) يقنفى 'نقضاء العدة يوضم الل قبل 
مغي. الاشهر لانها عامة في المتوفي عنها زوجها وغيرها كنا رججنا هذه الآية بقول ابن 
عباس رغ الله عنهما انها نزلت يعد نزول تلشالاية فنسختها وعلى رضي الله عنه جع 
بين 'لاجليناحتيام لاشئياه التار ٍِ 

ل الامل # أن كل خبريجي: مخلاف قول عابنا فانه يجمل علي الست اوعلى انه 
معارض كثله م ضار ى دين آخر أو ترج فيه جا يحت به اصحاينا من وجوه الترحي 
و ملطى التوقيق وانما ينص ذللك على <س قيام الديلفان قامندلالة النسيج ل 
عايه ون قادت دلا ة على غيره صرنا اليه قال تددن ذلاك ان الشافي يقول بجواز 
أذاء عدوة تر إعلد دو فرضص جر قس نوج الي 0 ردىف عن عسى رأني رسول 
له على الله عيه وس صني ركمتين بعد الفحرفقال مها فقلت ركمتا الفحر كنت لم 
'ركعها فسكت قات هل مأسوم هأ روى عن النبي صلى الله عليه وسلٍ أنه قال لا صلاة 





دشي 
بعد الفجرحتى قطلع الشمسىولا بعد العصر حتى تغرب الشمسواما المعارشة كدي 


أننى رمى اله عنه انه كان يفنت في الفجر حتى ي فارق الدنيا فهو معارضش برواية عن 
اننى رغى الله عنه أن لهي صلى لله تال يه وس ستشيل اعم تر كه ناذا تعارضا 
روايتاء أسافطا فبق لنا حديث ابن مسعودوغيرهرضى الله عنه أن النبي صلى الهتعالىعليه 
وسل فنث شبرين يدعو على أحياء من العرب ثتركدواما الأو بلفبو ما روى عن النبي 
على الله تعالى عليه وس انه كارب اذأ رفم نع رأأسه من الركوع قال بع اله لمن حمده 
ربنا لك الجد وهل! دلالة المع بين لكين من الأمام وغيره 9 ردوى عن البي صلى 
الله عليه وس انه قال اذا قال 'الامام معم الله من حمدءقولوا ربنا الك الجبد قسم والقسمة 
لقعلع الشركة فبونق سنهما تقول جع لمنغرد والافراد للامام والمقتدى وعن الي حنينة 
انه يقول المع للمتيفل والافراد أمنترض 
9 الامن © ان الحديث اذا ورد عن الصحابي مغالنا لقول اصصابنا فان كان لا. يصمح 
في الاصل كينا موانة حوابهوان كا ن صسحيها في مورد «فقد سبق ذ كر افسامهالا أناحسن 
الوجوه وأبءده؛ عن الشبه انه اذا ورد حديث الصحابي في غير موضع الاجاءان يحهدل 
على التأويل او المعارضة ينه وبين حابي مثله قال نجم الدينسمر اندفي معني قوأه 
لامج في الاصل ان لا يكون رواية عدل فبذا غربب ثابت فليبس لاحد ان مك 
به فلا يفتقر لى التفصي عنه فاه ذا أسنده عدل عقد آبت واحاع الى التفمي فتعارض 
بقول "باثي اخر فبو كاختلاف الصحابي في الجد والاخوة وفي هدم الزوج الثاني الطاقة 
والطلفتين وفي سل تكبرات ايام التشريق 
م 'لأصا ل #'به'ذا مذى . بالاسجتهاد لا مع باحتادمتلهو يفسم باانعى قال سو بقعودلك 
شي التحري والقضاء في دعاوي 
ف« الاصل #'ن النص محعاج الى التعليا بغي لابج فه- .ةل - وذلكان لمرمة في 
الاتيا؛ السة التي في قو لالمبي صبى له عليه وس[ الخنطة بالخنطة ى خره تابتة بعين 
النص لا .معني وف سار أر مكيلات و'.وذونات بالمْعنى وهو القدد مع +جس وكذ دطاره 
0 بغرق ببرعيه لى؟ ل؟ وحكئه دان علته موجبة وحكته غير مومجبة - قا 0 
ةل اق اللو ع “قهز 1 شد ن اسغر بشت القصر وان لذ تأعقه مشقة 
لام ط؟ة لا لا .وجب 2م + و وححود العية أوجب وحود الى وعية وحوب 
لاستيراء ستحمدات منث لوضء انث بين وحكنه صيانة النسب وا'تحرز عن اختلاط 





دم عد : 


المياه ثم اذا اشترى بكرا او جارية هن امراة إو صبي وجب الاستبراء مع التيقن 
بفراغ الرحم فعدم الحكة لم يوجب عدم الوجوب لا وجد المللت اللحادث 
© الامل # ان السائل اذا سثل سكالا يأبغى الول ان لايجيب على الاطلاق 
والارسال لكن ينظر فيه و فر أنه لام الى فسم واحد أو الى جين أو اقسام نم 
يقابل قي كل فسم حرفا خرف ثم يعدل ل ما يخرج اليه السؤال وهذ | الاصل 
تكثر متفعته لانه اذا أطاجٍ الكلام فر :ا كان سر يم الانتقاض لان اللفظ قلا يحرى 
على مومه --قال- فد بيقع هذا في كل نرع ٠‏ من العبادات والقليكات والخحتابات وغيرها 
مثلاة اذا قبل سل رجل على راس ركنتين من الطبرهل تفسد صلائه او قبل أكل 
في حالة الصوم قل اذعل ذلك سبوا او عمدا واذا قبل عبد باععينا فيقالماهو امأ ذون 
أو تمسجور واذا فيل فقتل رجل رجلا ماذا عليه فيقال حمدا ارخا او شبه تمدو باي 
ألة واذا قيل رجل فى اذا عليه فيقال دو عدن أوغير معد عي 
كد 'لاصل ان الحادته اذا وقعت ول يحد الأول فيها جوابا ونظيرا في كتب 
فانه ينيغى له أن يستنبط جوابيا هن غيرها اها من الكتاب أو من السنة 0 0 5 
هو الاقوى فالاقوى فانه لا يعدوحك هذه لاصول - قال- فالمسائل المقررة «ستهرجة 
من هذه الاصول والنواز ل أداداة مشزرجة دشب ايشا 
الاصل 6 'ن 'للنظ ذ' تعدى معنيين احدها اجلى من الاخر والاخر اخنى فان 
الاجلى 'ملاك من الاخنى - قال ومن ذلاتك قوله تعانى ( ولك الول 0 عقدم 
الاكان فكفارته 'طعام عشرة مسا كين ) مله اصابنا على العقد الدي هو الجلى وذلك 
في المستقيل وحمله الشافي على العقد الذي هو عزم القلب وذااك بقع على الماضى ايض 
والاول اجلى فكان اولي 
2 لاصا ل ##أنه يحوز نيكون اول لاية على العدوم واخرها على الخصوص -- قال سس 
من ذللك فوله "عالى ١‏ وءن قثل مومنا خط 5 تحر ير رقبة موأءئة ودية مسطة الى أهله) < لم 
قأ ١‏ شي دف سل فيد راطرب وه مماجر الينا ( فان كان هن قوم عدوم وهومن مومن 
ثغر بر رقبة موامئة و1 يقل ووية *سئة بى اهله و يجوز ايض ان يكون اول الا يهعلي 
أخصوص و يه علي عدوم وهوا قوله تعأى هاا جناح عليب١ا'ث‏ يصلحا يننها والصيم 
خير ) قوله بيبجيما كبو 0 الا زواس ب والصاتع خير اع مئ الاول 
'لاص 6 ان التوفيقين اذ تلاقيا وتعارضا وفي احدص ترك الافظين على المقيقة 


كلق 


هو أولى # قال س من ذلك فوله صل الله نعالى عليه وسل المستهافة لنوضا لوف كل 
علاة وفوله علبه الصلاء والسلام المستجاضة لتوضاً لكل صلاة عمل عابنا بها وفاا 
تند طبارثها في الرنت لان في الاول ذكرالوفت والنافي يجدمله فان العلاه نذكر 
و يراد ببأوقنبا فال عليه الصلاهوااسلام ابن ادركتني الصلاة نيمث اي وفت العلاة 
ومأ قال الشافعي اله موفت بالصلاة فيه “مل عم ري الثاني لني 3 الوفت من الحد بي 
9 الاصل 6 أن البيان بمثبر بالابئداء ان سم الابنداء والا فلا - فال - من 
مسالل ان الرسل اذا ولى لامر بن له وقد دخل بهما انما طالفان م قال ليا وما في 
العدة احدا 5 طالق ثلا ذله ليان ما دادئافيالمدة في ابتبما سم ؟ لوابنداً ذلك 
لأن قشت عدتهمأ فبين الثلاتٌ 1 ل أحداي بعبنها عبها 1 2 دبفقى ذلك التوليق أنه أو 
05 ذلك م لهت عد أجداوا ولاه بقث الاخرى آأثالات 
أت هون الله وثوفةا وجل ا حال 
وعلى رسولهو اله الاؤوااسا امم 
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5 
د 


المأذون الوصي 
المضارب أو شر . 
سوظل 

الوثبين 

غيان 

ان لا يملكه 

و 7 مو يصه 
والشرط 


تبوت 
وأصطتم 
فالقاء 
يعوه 
الطبارات 
ابي 

في أشبره 


وا كثر 
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صوأب 

وأحدة 

ومنهاان 
الماأذونأو اأوصي 
المغارب أو احد شرب 
الموليين 

صيانه 

ان لا عِلإتك 

و يلاك لفو يشه 
والشروط 
بنبوت 

قأصطبغ 

مالهأه 

يعود 
الطاهرات 

ابو 

ف غير أشهور 5 
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